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 الحرب جرائم بارتكاب المتهمين الدبلوماسيين المبعوثين تسليم
 عبداللهأبو رتاج الأمين الهادي  إعداد:

 الرواشدة حسن بلال  إشراف الدكتور:
 صالملخ  

ل ظفي  رب،الحالمتهمين بارتكاب جرائم  الدبلوماسيينتسليم المبعوثين  مسألةعالجت الدراسة 
( الدائمين والمؤقتين) الدبلوماسيينتعفي في شقها الجزائي المبعوثين القضائية التي  تمتعهم بالحصانة

 وقضاء   اغير متفق عليه فقه   عفاءلا أن هذا الإإ المستقبلة،من الخضوع للقضاء الجنائي للدولة 
ية التي تختص بنظرها المحكمة الجنائ حرب،ما ارتكب هذا المبعوث الدبلوماسي جرائم  إذاوخصوصا 

 الدولية.
 نلدبلوماسيياأن الحصانة القضائية الجنائية التي يتم منحها للمبعوثين  الدراسة:وجاءت أهم نتائج 

 يضا  أمن الخضوع للقضاء الدولة المعتمدة )قضاء دولته( و  هلا تعفيقضاء الدولة المعتمد لديها  أمام
ير قادرة غ أوالدولة غير راغبة  هتعفيه من الخضوع للمحكمة الجنائية الدولية في حالة كانت هذ لا

 جهاز تنفيذي خاص نشاءإضرورة  التوصيات:وجاءت أهم  لاع بالتحقيق والمقاضاة.طضالاعلى 
حق المتهمين المحكمة ب هعن هذ والقرارات التي تصدر حكاممهمته تنفيذ الأ الدولية،بالمحكمة الجنائية 

ها للجهاز ل افتقار ظوذلك بسبب الصعوبات التي تتعرض لها المحكمة في  الحرب،بارتكاب جرائم 
 تنفيذي.ال

تسليم المبعوثين  ،جرائم الحرب ،مبعوث دبلوماسي ،فتاحية: حصانة دبلوماسيةمالكلمات ال
 الدبلوماسيين. 
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Supervised by: Dr. Bilal Hassan Al-Rawashda   

Abstract 

This study tackles the question of the extraditing the diplomatic agents who are 

charged with war crimes commission in the light of having judicial immunity which 

exempts in its penal part the diplomatic agents ( the permanent and the temporary) from 

the subordinating to the judicial forensic of the receiving state. Needless to say, such an 

exemption is not agreed jurisprudence, judicially, and especially if the diplomatic agent 

does not committee war crimes which by its way is concerned the international forensic 

court. The study depends on the descriptive analytical approach which will be used to 

identify the phenomenon of the study which is the extradition of the diplomatic agents 

who are charged with war crimes and putting it in the right framework as well as 

elucidating all of the surrounding circumstances which are be said to be the judicial penal 

immunity as well as the stance of the states and the local and national law to it. 

The study comes in the form of chapters. The first is a general introduction about the 

study. The second chapter tackles the essence of the diplomatic and judicial immunity as 

well as the privileges and the essence of war and its elements. The third chapter tackles 

the jurisdiction the international forensic court on diplomatic persons and the effect of 

that on the diplomatic immunity and the ways of prosecuting the diplomatic agents. The 

fourth chapter tackles the question of the summing the specialty question of the 

international forensic court. The study ended with the fifth chapter (conclusion, findings, 

and recommendations). 

The most important findings: the judicial forensic immunity which is granted to the 

diplomatic agents in forming of the state judiciary that is accredited to it, does not exempt 

them from the state judiciary subordination (the state judiciary). Moreover, it doesn’t 

exempt them from subordinating to the international forensic court if such state is not 

satisfied or unable in fulfilling judiciary or investigation. The most important 

recommendations were: the necessity of making an executive systems that is concerned 

with the international forensic court that is also concerned in executing the decisions and 
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laws which are issued form this court regarding to those who are charged with war crimes 

due to the difficulties that the court exposed to in the light of lacking the executive system. 

Keywords: International Immunity, Diplomatic Agent, War Crimes, the Diplomatic 

Agent's Extradition. 
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 :الأول صلالفـ
 خلفية الدراسة وأهميتها

     المقدمةأولا: 

بعد التطور الملحوظ الذي ظهر في عصرنا الحالي توجب على الدول أن يكون لها مفهوم جديد 

 لتعامل،اتعميق هذا لبين الدول  أوجب أن يكون هناك تواصل مستمر ما مما ،تعاملات الخارجيةالفي 

 تتطلب وجود مبعوثين دبلوماسيين لتمثيل دولهم في الدولوهنا ظهر لدينا مفهوم الدبلوماسية الذي 

 لحصانةبا الاعتراف وهذا يتطلبمؤقتة،  أودائمة  بصفة الدبلوماسي التمثيل الأخرى، ويكون هذا

 في لحصانةا تعفيحيث  بحرية، مهامهم أداء من لكي يتمكنوا الدبلوماسيين للمبعوثين الدبلوماسية

 ديها.ل المعتمد للدولة ةالجنائيللمحاكمات  الخضوع من الدبلوماسيين المبعوثين الجزائي شقها

 حقيقت وتنفيذها من أجل الخارجية الدول سياسة عدادإ في ساسالأ الدبلوماسية صبحتأبهذا و 

لتمثيل هذا الم يعد يقتصر  حيث ،الدوليينسلم والأمن الالمحافظة على سياسية خارجية معتدلة و 

ل الأخرى، الدو أفرادها في  ورعاية حماية أيضا  نما ا  على حماية ورعاية مصالح الدول فقط و  الدبلوماسي

لعمل من وذلك لما في هذا ا، الدبلوماسيين حيث توجب أن يكون هناك اتفاقية تسهل عمل المبعوثين

 لوماسيةينا للعلاقات الدباتفاقية في برامإ توجب ،بين الدول ووضع خاص في التعامل ماخصوصية 

 تءاالعليا في دولته فجللحاكم في الدولة وصاحب السلطة  االحكم مطلق  كان أن بعد ( 1961)

  .ر علاقات الدول فيما بينهايومة عالمية لتسيظالاتفاقية وأنشأت من

وتوجب هذا أن يكون هناك نظام قضائي عالمي متمثل في المحكمة الجنائية الدولية للنظر في 

 ستخداماالذين قد يتعسفون في  الدبلوماسيينن تصدر من المبعوثين جميع الخروقات التي يمكن أ
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الح الدول في مص تأثيربعد أن أصبحت العلاقات الدولية الأكثر  الحصانات الممنوحة لهم وخصوصا  

  .تساع مفهوم الدبلوماسية الدوليةلا ا  وذلك نظر  والشعوب،

ويتأثر في  ريؤث الجنائي الدولي القانون في الفعالة المبادئ من فإنه التكامل مبدأ إلى وبالإشارة

العلاقات الدولية وما يتبعها من القضايا المتعلقة بالحصانة القضائية للمبعوثين الدبلوماسيين والقرارات 

 وأالتعسف في استخدام الحصانة على المستوى المحلي  أوالجزائية التابعة لارتكابهم جرائم الحرب 

 عقادان تحديد على يقوم أن الدولية الجنائية للمحكمة يساسالأ النظام ظل وينبغي في دولي،ال

 وليةالد الجنائية المحكمة أن دولية، حيث كانت أم وطنية الجهتين من لأي القضائي الاختصاص

 (1) اص.الاختص حيث من الوطنية الجنائية القضائية للولايات مكملة ستكون التكامل مبدأ بموجب

 مشكلة الدراسةثانيا: 

تعارض موقف الاتفاقيات الدولية التي تقوم بمنح حصانة قضائية في  الدراسة فيشكالية إتكمن 

جرد المبعوثين ي الدولية الذيللمبعوثين الدبلوماسيين والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية شقها الجزائي 

 الدولية.الدبلوماسيين من حصاناتهم عند مثولهم أمام المحكمة الجنائية 

  أسئلة الدراسةثالثا: 

 : عن الأسئلة التالية للإجابةسعى الدراسة الحالية ت

ثبتت  ذاإهل يمكن ايقاف العمل بأحد نصوص الحصانة القضائية لتسليم المبعوث الدبلوماسي  .1

 إدانته وارتكابه لجرائم الحرب؟ 

                                                           

العربية، الطبعة  ةدار النهضالمحكمة الجنائية الدولية، الاختصاص وقواعد الإحالة،  (.2002) سعيد عبد اللطيف حسين( 1)
 .31الأولى، القاهرة، ص
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ن جهة المسؤولة عال الدبلوماسي ومنبالحصانة القضائية الجزائية للمبعوث عتراف الامدى  .2

 حرب؟المحكمة الجنائية الدولية في حالة ارتكاب جرائم  إلىحالته إمحاكمته وهل يحق 

 ي للمحكمة الجنائية الدولية خرقا لسيادة الدول أم أنه عنصر مكمل لها؟ ساسهل يشكل النظام الأ .3

وماسي في تسليم المبعوث الدبل إليهاما هي القوانين والنصوص الجزائية التي يمكن الاستناد  .4

المتهم بارتكاب جرائم الحرب وتقديمة للمحاكمة على الأعمال التعسفية واستغلال الحصانة 

 له؟  المتاحة

 ما هي حدود الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي؟  .5

 ة الدراس أهدافرابعا: 

 ما يلي:  إلىتهدف الدراسة الحالية 

  والقضائية وأنواعها. مفهوم الحصانة الدبلوماسيةمعرفة 

 انتهم السري للمبعوثين الدبلوماسيين لحص أوالصريح  تعسفالاستغلال وال تسليط الضوء على

 القضائية.

  الكشف عن مشروعية تسليم المبعوثين الدبلوماسيين المتهمين بارتكاب جرائم الحرب بشكل قانوني

 القانون الدولي والاتفاقيات الدولية. أواستنادا  للقانون المحلي الوطني 

  ة ي يمكن من خلالها تسريح الحصانة القضائيالدولية الت أوالكشف عن المداخل القانونية الداخلية

 عن المبعوثين الدبلوماسيين في حالات ارتكابهم جرائم الحرب وتسليمهم للقضاء والمحاكمة.

 المحاكم الجنائية الدولية. أمامالدبلوماسية  معرفة مدى حجية الحصانات 
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  همية الدراسةأخامسا: 

 ماسيينبتسليم المبعوثين الدبلو  ةالخاص عن التساؤلات  بالإجابةأهمية الدراسة الحالية  تنبثق

ية الذين يرتكبون جرائم الحرب منافية  للمفهوم الحصانة الدبلوماس الداخلي  أوالمخلفين للقانون الدولي 

أثير مدى تبيان اءت الدراسة لومن هنا ج مسألةللتهرب من ال الممنوحة لهم ويتدرعون بالحصانة 

أن الحصانة  إلى بالإضافة ،عند ارتكاب جرائم حرب الدبلوماسيين المبعوثين الحصانة على مسؤولية

على المستويين  شكالات قانونية وسياسيةإتثير عدة  الدبلوماسيينالقضائية التي يتمتع بها المبعوثين 

 .ائمةدالدبلوماسية ال بالبعثاتلا إأتي أن العلاقات بين الدول لن ت سيما الوطني والدولي ولا

 الدراسة مصطلحات: سادسا

 القانونية الدولية في علاقتها الخارجية عبر أجهزة  الأشخاص: علم وفن تمثيل الدبلوماسية

 (1). المؤقتة أوالبعثات الدائمة  يطلق عليهاو  متخصصة

 ذين على رئيس البعثة والموظفين ال المبعوث الدبلوماسي " : تطلق عبارة "المبعوث الدبلوماسي

 .(2) يخضعون له

 :(3) .تشريع وطني أواتفاقية  أوبموجب معاهدة  أخرىدولة  إلى صنقل دولة ما شخ التسليم 

                                                           

 .269الأردن، ص-عمان: والتوزيع للنشر دار وائل ،(الأولى الطبعة)العام،  الدولي القانون (.2009)حسين  سهيل ( الفتلاوي،1)
 .75، صالأردن-عمان: والتوزيع للنشر وائل دار ،(الأولى الطبعة)الدبلوماسية،  الحصانة(. 2010)حسين  سهيل ( الفتلاوي،2)
 .1998ن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام م 102الفقرة )ب( من المادة ( 3)
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 الدراسةمنهجية : سابعا

ذلك بتحليل و  الدراسة، هدافالتحليلي لملائمته لأوالمنهج سيعتمد الباحث على المنهج الوصفي 

الوقوف عليه ووصفه وصف دقيق ودراستها من كافة الجوانب الفقهية والقانونية والقضائية  ما يتمكل 

  .للباحث من مراجع ومصادر وأبحاث سابقة واتفاقيات دولية تتعلق بعناصر الدراسة مما يتوافر

 أدوات الدراسة: ثامنا

  1961اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام. 

  1969الخاصة لعام اتفاقية البعثات. 

 1949ربعة لعام الأ اتفاقيات جنيف. 

 1998ي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ساسالنظام الأ. 

 النظري الإطارتاسعا: 

عدة  " المتهمين بارتكاب جرائم الحرب نالدبلوماسييتسليم المبعوثين وعنونها " الدراسةتتضمن 

الأول مقدمة عامة للدراسة تعالج خلفية الدراسة وأهميتها ومشكلتها وأسئلتها الفصل ، فصول

فهوم مالدراسة الفصل الثاني  هتناول هذتوس وأدواتها،الدراسة  منهجيةب انتهاء الدراسةومصطلحات 

ن م جرائم الحربمفهوم و ، في القانون الدولي العام وحدودهاالدبلوماسية والامتيازات ات الحصان

 نلوماسييالدبوأصناف القضائية  الدبلوماسية والحصانة والامتيازاتالحصانة مفهوم  توضيحخلال 

ا القانوني من حيث أساسه الدبلوماسية والامتيازاتالحصانة  الدبلوماسية ونطاقالمتمتعين بالحصانة 

 لتي تعتبرا فعالتناول مفهوم جرائم الحرب وأركانها وتحديد الأ إلى بالإضافة .اوابطهوضوشروطها 

 الدولية.ي للمحكمة الجنائية ساسمن قبيل جرائم الحرب وفق النظام الأ
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مية ولاية وبيان أهال ههذمن خلال توضيح  ولاية المحكمة الجنائية الدولية الفصل الثالثما أ

 مسألةبيان و المحاكم )الداخلية(  أمامالمتهمين بارتكاب جرائم الحرب  الدبلوماسيين محاكمة المبعوثين

ي للمحكمة ساسالمتهمين بارتكاب جرائم الحرب في ظل النظام الأ نالدبلوماسييالمبعوثين  تسليم

ة الجنائية المحكم إلىالمبعوث الدبلوماسي التي تكون دولته منضمة  مسألةالجنائية الدولية ومعالجة 

عوث لة المبءطرق مسا بيان اأخير  و  ،لهاالدولية وكذلك المبعوث التي تكون دولته غير منضمة 

 .الدبلوماسي

هذا  حسنوضحيث  التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية وأمثلة عليه ساسالا الرابع الفصل

مة الحالات التي تختص بموجبها المحك إلى بالإضافة عليه،ة دوالاستثناءات الوار ه ، ونطاقالاساس

الجنائية الدولية النظر في جرائم الحرب على الرغم من نظرها من قبل المحاكم الوطنية وفق الفقرة 

حكمة للم يالتكميل الاختصاصمثلة على أوكذلك تناول  ي،ساسالأمن النظام  (17)الأولى من المادة 

  .الجنائية الدولية

  .بالفصل الخامس الذي احتوى على الخاتمة والنتائج والتوصيات الدراسةأنهيت  ،أخيراو 

  الدراسات السابقةعاشرا: 

خرق الحصانات والامتيازات الدبلوماسية  (.2014شكيوات ) رمضان عبد الرحمن ابوراسة د 1

 ناولت، حيث تمقارنة(وأثرها على الأمن القومي للدولة المعتمد لديها المبعوث الدبلوماسي )دراسة 

المفهوم العام للحصانات والامتيازات الدبلوماسية الممنوحة للمبعوث الدبلوماسي وماهيتها وتتناول 

لأمن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية على ا وأثرايضا المبعوث الدبلوماسي في الشريعة الاسلامية 

التجسس الدبلوماسي على الأمن القومي للدولة المعتمد لديها المبعوث  وأثر الإسلاميةالقومي للدولة 

 . الدبلوماسي
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يفية تسليم ك إلىللتعرف جاءت الحالية  أن الدراسةاستي الحالية عن الدراسة السابقة وما يميز در 

ذلك وك، ي حالات ارتكابهم لجرائم الحربالمبعوثين الدبلوماسيين والجهات القضائية المسؤولة عنهم ف

ية التي تسعى الدراسة الحال هدافالحصانة القضائية في شقها الجزئي وهو أحد أبرز الأ تناولت

طارالدولي  الإطارللكشف عنه في   المحاكم الوطنية التي تستضيف المبعوثين الدبلوماسيين.  وا 

 تجاء حيث الدبلوماسي، للمبعوث القضائية الحصانةبعنوان  (.2017) راسة ابو سمرة، لمىد 2

 لمبعوثينا الأفراد الاعتراف الدول بين يقتضي الدبلوماسية العلاقات تدعيم نأ لتوضيح الدراسة

 تمكين غرضب وذلك المستضيفة الدول في الدبلوماسية والامتيازات الحصانات ببعض الدبلوماسيين

 لمعتمدينا الدول جانب من وتأثيرات ضغوط ودون فاعل بشكل الرسمية وظائفهم داءأ من الأفراد هؤلاء

 .وصيةخص من الدبلوماسية بالوظيفة به يتمتع لما نظرا   الدبلوماسي مهمة تسهيل ولي لديها

وما يميز دراستي الحالية عن الدراسة السابقة هو أن دراستي جاءت بشكل شامل لتغطية 

 لىإشارت الدراسة السابقة أليه الدراسة السابقة، حيث إموضوعات فرعية بشكل أكبر مما تشير 

موضوع الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي من حيث المفهوم والأشكال والآليات التي تتم وكذلك 

الصلاحيات التنفيذية المتاحة، كما تميزت دراستي عن هذه الدراسة في أنها تناولت موضوع التعسف 

ى الدول المستضيفة علاسيين وتداعياته وأثره ين الدبلومفي استخدام الحصانة القضائية من قبل المبعوث

 . نسانوبالأخص في موضوع ارتكاب جرائم الحرب والانتهاكات لحقوق الإ

 مأ القضائية الملاحقة: الدبلوماسي المبعوث بعنوان حصانة (.2017) راسة الشديفات، شاديد 3

 والعمل يشللع الدبلوماسيين مبعوثيها بإرسال تقوم العقاب، حيث تناولت أن الحكومات من الإفلات

 القرن لىإ الدبلوماسي المبعوث مفهوم ويعود البلدين، بين وسيط بمنزلة بذلك وهم آخر، بلد في

 العمل مليش الحالي الوقت وفي. الوقت مرور مع الدبلوماسيين دور تطور فقد وعليه عشر، الخامس
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 مع بلدانهم قاتعلا بتطوير الدبلوماسيين المبعوثين قيام وأهمها الوظائف من الكثير على الدبلوماسي

 المفاوضات إجراء وكذلك المضيفة البلدان

ز دراستي الحالية عن الدراسة السابقة هو أن الدراسة الحالية بحثت في المنافذ القانونية وما يمي  

المبعوثين الدبلوماسيين وكذلك حاولت الدراسة الحالية المزج ما بين القانون الدولي  لمقاضاةوالتشريعية 

ت دراستي ز العام والقانون المحلي للبحث في الثغرات القانونية لاستغلال الحصانة القضائية، كما تمي  

 أواقية روما في والبنود المعلنة في اتساسالقانون الأ إلىالحالية عن الدراسة السابقة في أنها أشارت 

 .بنود المحكمة الجنائية الدولية
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 :انيـصل الثـالف
 جرائم الحربو مفهوم الحصانة الدبلوماسية 

 مجال في الدول ظهور نا إذ للدول،الخارجية  السيادة مظاهر من الدبلوماسية تُعد العلاقات

 تقف التيو  الدول، من غيرها معدبلوماسية  علاقات في دخولها بالضرورة يستدعي الدولية العلاقات

يتمتع المبعوث الدبلوماسي بضمانات والاستقلال، كما  السيادة حيث من المساواة قدم على معها

  (1).في الدولة المستضيفة وامتيازات عديدة تمكنه من القيام بالوجبات والوظائف الموكلة له

 مبحثين:سوف نتناول هذا الفصل في و 

  .الدبلوماسية والامتيازاتنات الحصااهية م :الأول المبحث -
 .جرائم الحرب وأركانهااهية م المبحث الثاني: -

 :ولالمبحث الأ 
 الدبلوماسية  والامتيازات اتالحصانماهية 

 حيث ،ماسيينالدبلو  المبعوثين بحماية بارتباطها الدولي العرف في الدبلوماسية الحصانة تعرف

 حصاناتال ههذ على بالنص قامت حيث الدول باهتمام حظيتكما  ،همأعمالب القيام حرية لهم تكفل

 القانون) لمث يةلالدو  الأعراف مع يتناسب بشكلو  ،صلةال ذات الوطنية تشريعاتال في والامتيازات

 لمبعوثينا قواعد على تنص اتفاقيات ثنائية برامإ ذلك بعد وتم ،(الثورة عقب فرنسا في الصادر

 مطلبين:ولبيان هذا المبحث سوف نتناوله في  (2) .الدبلوماسيين

 الدبلوماسية. والامتيازات اتلحصانمفهوم االأول:  المطلب -

                                                           

(. الدبلوماسية ودورها في ادارة العلاقات الدولية، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر العلاقات 2009طشطوش، هايل عبدالمولى )(1) 
 . http://www.odabasham.net، منشور في: 3العامة )فنون ومهارات(، قسم العلوم السياسية /جامعة اليرموك، ص

(. نطاق الحصانة الجزائية للموظف الدولي، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، 2016اعة، هشام مغزي )( ش2)
-28ص(، 1)10، الجزائر-السياسيةالحقوق والعلوم  معهد-المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست 

50. 

http://www.odabasham.net/
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نطاق الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من حيث الزمان والمكان في القانون  الثاني:المطلب  -
 الدولي والحصانة القضائية وأنواعها.

 :المطلب الأول
 الدبلوماسية  والامتيازاتالحصانات  مفهوم

 يةساسالأ دعائمال أهم من الدبلوماسيين للمبعوثين منحها يتم التي والامتيازات الحصانات تعتبر

 كملأ على الممنوحة بالوظائف قيامهم تأمين إلى الأول المقام في تهدف حيث الدولية، للعلاقات

 نوماسييالدبلوأصناف  الحصانات، ومفهومالدبلوماسية  مفهوم إلى المطلب هذا في وسنتطرق وجه،

 بيعةط حسب أخرى إلى دولة من تختلف الحصانات أو الحماية فإن هذا كل رغم، الامتيازات ومفهوم

 أجل ومن الحصانة، لتنظيم ثنائية المعاهدات من العديد هناك كانت فقد الدول بين الدولية العلاقات

 استقرار نتضم دولية معاهدة وضع إلى الدولية الجماعة لجأت الدول بين الدبلوماسية الحصانة توحيد

 بتدوين لمتحدةا الأمم في السادسة اللجنة تمكنت حيث الدبلوماسي، المبعوث بها يتمتع التي الحصانة

 فيينا فاقيةات عليها أطلق الدبلوماسية القواعد فيها نظمت دولية، اتفاقية مشروع في الدولي العرف

 فيينا اتفاقية تم ذلك وبعد (1961) عام عليها وصادقت الدول على عرض الدبلوماسية، للعلاقات

 لتمثيل فيينا اتفاقية ثم (،1969) الخاصة للبعثات فيينا اتفاقية (، ثم1963) لعام القنصلية للعلاقات

 المبعوثين تمتع على استقر الدولي العمل(، ف1975الدولية ) المنظمات مع علاقاتها في الدول

 وطالما بهم، طةالمنو  بالمهام للقيام متميزا وضعا لهم تكفل التي القضائية بالحصانة  نالدبلوماسيي

 أو لمنظمةا ميثاق بموجب بها المعترف ووظائفه مهامه بحدود ملتزما   يكونلدبلوماسي ا المبعوث نأ
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نا وهي الهدف ه إشكال فلا ،حصاناته رعاية في بواجباتها المقر دولة التزمت وطالما المقررة الاتفاقية

 (1) .عماله بحريةأساسي منها جعل الموظف الدبلوماسي يقوم بالأ

 الدبلوماسيةتعريف أولًا: 

الرسمية  قها على الوثائقطلااوكانت يتم  يطوي،لغة مشتقة من كلمة يونانية ومعناها  الدبلوماسية

 ، ويتمابقا  سممثلين لدول يتكون منها المجتمع اليوناني  السياسيينالتي كانت تصدر عن الرؤساء 

  (2) خاصة.فيترتب لهم بموجبها امتيازات  أشخاص إلىمنحها 

رف ع)علم وفن تمثيل الدول والمفاوضة( وقد  ريفيه الدبلوماسية: الفرنسيستاذ عرف الأكما 

 الهيئات من ولاية القضاء في أو الأشخاصبعض  إعفاءالسياسي الحصانة الدبلوماسية ) القاموس

ناء الهيئات كما يشمل هذا الاستث السياسيينهم يجنبية وممثلالدولة التي يعتمدون بها رؤساء الدول الأ

  (3) .ية المعترف بها في نطاق عضويتهاقليمالمنظمات الإ أوالدولية 

القانون  شخاصأدارة العلاقات الدولية بين إنها علم وفن أب ةالدبلوماسي تعريف إلىويتجه الباحث 

افظة من أجل المح دبلوماسيينوذلك من خلال ممثلين  مات دوليةظمن أو دولا  كانوا سواء  ،الدولي العام

 .لاقات السليمة والودية بين الدولعلى الع

 نالدبلوماسييوأصناف الدبلوماسية  الحصانة تعريفثانيا: 

يع مصدر من الفعل حصن والحصانة هي حالة الحصين والحصين هو المن لغة الحصانة

 ،محصن أي مكرم ووقاية ورجل   ه حصنا  ن أي اتخذ ل، وتحص  صن هو كل مكان محمي ومنيعوالح  

                                                           

ل الحصانة القضائية من طرف الموظفين الدوليين، دراسات، جامعة عمار (. التعسف في استعما2018( حروش، منيرة )1)
 .266 – 256(، ص1) 62، الجزائر-بالأغواطثليجي 

(. الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية في القانون الدولي، 2007( العبيكان، عبدالعزيز ناصر بن عبدالرحمن )2)
 .83اض، الطبعة الأولى، صشركة العبيكان للأبحاث والتطوير، الري

 .580(. القاموس السياسي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، ص1968( عطية الله، أحمد )3)
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 بإيذاءا من اتصف به إلىفالحصانة تدل على المنعة وهي العز والقوة التي تمنع الغير من الوصول 

   (1) .تنقص أو

 خصه،لش التعر ضمنح حماية للمبعوث الدبلوماسي بهدف عدم  بالحصانة اصطلاحا  ويقصد 

د في تعين لمفيا التقييد إلىترتبط كلمة حصانة بصفة الدبلوماسية تنتقل الدلالة من الاطلاق  اوعندم

 .الدلالة وتمييز حدودها

 بعاده منواستللمبعوث الدبلوماسي  التعر ضعدم  بأنهاالحصانة  تعريف إلىوتتجه الباحثة 

لى حد كبير فيما ي بمهامهمثناء قيامهم أالخضوع للقضاء الوطني لدولة المستقبلة  تعلق الرسمية وا 

 .مقر البعثةإلى  بالإضافةبنشاطاتهم الشخصية 

ة بلاده يقوم بتنفيذ سياس الذيالدبلوماسي هو الشخص يعتبر  أصناف الدبلوماسيينأما من حيث  

 . ا  دبلوماسي ا  وكل من يقوم بهذه المهمة يعد شخص ،الأخرىفي علاقاتها الخارجية مع البلدان 

ات والبعثات الدبلوماسية الدائمة والبعث وأعضاء الحكومةرئيس الدولة  منالمهمة كل  هويقوم بهذ

 يلي:هذه الأصناف كما  الخاصة. وسنتناولالدبلوماسية 

 رئيس الدولة  أولا:

بصفته الممثل الرئيسي لها بمجموعة من الحصانات والامتيازات على الصعيد  الدولةيتمتع رئيس 

يخضع لاختصاص القضائي لدولة المستقبلة بغض النظر فيما لو دخل  الخارجي، وعلى هذا لا

صة لعام االبعثات الخمن اتفاقية  21ليه المادة إذهبت  وهذا ما )2 (،سم مستعاراتحت  أو ا  متخفي

لتسهيلات الدولة الثالثة با أو)يتمتع رئيس الدولة المرسلة في الدولة المستقبلة  نص تالتي  1969

                                                           

 .67اسي للحصانة الدبلوماسية، دار النفاش للنشر والتوزيع، الأردن، صي(. الفقه الس2005أحمد سالم ) ( باعمر،1)
 .50الدبلوماسية المعاصرة دراسة قانونية، دار الثقافة، الأردن، ص (.2017) غازي حسن صبارني،( 2)
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، (1) والامتيازات والحصانات المعترف بها في القانون الدولي لرؤساء الدول عند الزيارة الرسمية(

لدولة التي يمر ا أوالجنائي للدولة المستقبلة  للقضاءيخضع  ويتبين من هذا النص أن رئيس الدولة لا

ضوع عدم خ إلىذهب ه القانون الدولي الذي أقر   العرف الدولي، ولكن بها أثناء الزيارات الرسمية

ية للدول الغير رسمية للمحاكم الجنائ أوقامته في الخارج سواء بصفته الرسمية إالرئيس الدولة أثناء 

ع ، ونجد أن الحصانات التي يتمتالحصانات على الزيارات الرسمية فقطصر منح تولم يق ،2الأخرى

قات الدبلوماسية فيينا للعلا اتفاقية تتناولقواعد المجاملة الدولية ولم  إلىساء تعود في الأساس ؤ بها الر 

ارة الغير الزي أثناء ساء في الخارجؤ التي يتمتع بها الر  والامتيازاتموضوع الحصانات  1961لعام 

الحصانة في اتفاقية البعثات الخاصة  هنما وجد أساس هذا  و ، قالإطلاالرسمية على  أورسمية 

_والأعراف الدولية
(3). 

 أعضاء الحكومة :ثانياً 

يتمتع  أن هاقتضابما  الخارج،دولتهم في  تمثيلينوب أعضاء الحكومة عن رئيس الدولة في 

 اسية.الدبلومالحكومة الصفة  لأعضاء، ومن أجل هذا أقر القانون الدولي بصفة الدبلوماسية هؤلاء

، ويقصد بأعضاء الحكومة المناصب العليا في من القيام بالأعمال المنوطة بهم يتمكنوامن أجل أن 

 وهم:الدولة 

 رئيس الوزراء .أ

ي لطابع الدولايتمتع رئيس الوزراء بصفته الناطق الرسمي عن سياسية دولته في المناسبات ذات 

من  23المادة  نص تحيث  الدولي،المهمة التي أقرها القانون  والامتيازاتبمجموعة من الحصانات 

                                                           

 .لفقرة الأولى منها 21ة الماد، 1969اتفاقية البعثات الخاصة لعام ( 1)
 .614ص الحقوقية،منشورات الحلبي  لبنان، بيروت، ،7ط العام،الوسيط في القانون الدولي  (.2007، محمد )بالمجدو (2) 

 .132ص، الطبعة الأولى الأردن، والتوزيع،للنشر  ةالقانون الدبلوماسي، دار الثقاف (.2010)سهيل حسين الفتلاوي،  (3)
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 أوولته د تمثيللى تمتع رئيس الوزراء بصفة الدبلوماسية عند ع 1969البعثات الخاصة لعام  اتفاقية

ويتمتع  ،(1) دوليالوالحصانات التي أقرها القانون  والامتيازاتمروره بدولة ثالثة ويتمتع بالتسهيلات 

 دولته على الصعيد الخارجي. تمثيلنائب رئيس الوزراء عند  أيضا  الصفة  هبهذ

  وزير الخارجية  .ب

 لدولته عن طريق أجهزة خاصة يطلق عليها البعثات الخارجية الشؤون بإدارةيقوم وزير الخارجية 

 ةالرسمي لبلاده على الصعيد الخارجي، فهو همزة الوصل بين حكومويعتبر الناطق ، )2 (ةالدبلوماسي

عن  ربلاده والبلدان الأخرى، ويقوم بتبليغ البعثات الدبلوماسية في الخارج بالتعليمات التي تصد

من  21الثانية من المادة  عليه الفقرة نص ت هذا ماو ضوئها لكي تتصرف البعثات على ، )3(_دولته

لات والتسهي والامتيازاتع وزير الخارجية بالحصانات تمت  على  1969اتفاقية البعثات الخاصة لعام 

 بأعماله. هالتي تسهل قيام

  الوزراء .ج

هي الممثل الرسمي للبلاد على الصعيد الخارجي وهمزة الوصل  الخارجيةرغم من أن وزارة الب

كومته حنما هي حلقة الوصل بين وزارات ا  و  الخارجية للبلادتقرر السياسية  نها لاأ إلا، )4( بين البلدان

لا تستطيع الوزارات التواصل مع مثيلاتها من وزارات دول  الأخرى، حيثحكومات الدول  ووزارات

                                                           

 منه. 23، المادة 1969( اتفاقية البعثات الخاصة لعام 1)
 .66ص لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية،-العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، الجزء الحادي عشر، بيروت ( علوه، محمد نعيم،2)
، 2الدبلوماسية نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، ط(. 2007) علي حسين ( الشامي،3)

 .140ص برس للطباعة والنشر، لبنان، رشاد–بيروت 
 .43ص دمشق،سوريا، منشورات جامعة –الدبلوماسية، دمشق (. 2006( فادي سباط، )4)
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ن الوزارات المتخصصة هي التي تقرر سياستها وليست إالخارجية، وبهذا ف وزارةعن طريق إلا  أخرى

 .)1( الخارجيةوزارة 

ع الوزراء بالصفة تمت  على  1969البعثات الخاصة لعام  اتفاقية نصوعلى الرغم من عدم 

 .ةسيلذين يتمتعون بالصفة الدبلوما، ولكنهم يعتبرون من المراتب العليا في الدولة االدبلوماسية

  المراتب العليا في الدولة .د

ا الوزراء يملكه خبرات فنية متخصصة لا إلىقد تحتاج في بعض الأحيان الوزارات في الدولة 

زارته في و  ولينؤ المسبعض  إلى، ومن هنا يوكل أخرىيكونون مشغولين في مهام  أوالمختصون 

م الوزير قد يصاحبه أو، أخرىمهمة تمثيل الوزارة في علاقاتها الخارجية مع وزارة مثيلاتها في دولة 

وبهذا يتمتع هؤلاء بالصفة  ،أخرىمع دول  كانت هناك أمور فنية يجب التباحث فيها إذامعه 

_1969ام البعثات الخاصة لع اتفاقية، حيث منحتهم ناء القيام بالوظائف المنوطة بهمالدبلوماسية أث
(2) 

 .اون بهالدولة التي يمر  أويقومون بمهمتهم فيها  إلىالصفة الدبلوماسية سواء في الدولة 

 ثالثا المبعوث الدبلوماسي 

_1961عام للعلاقات الدبلوماسية ل المبعوث الدبلوماسي كما ورد في اتفاقية فيينايقصد بعبارة 
(3) 

 الدبلوماسيين: موظفيهاأحد  أوالبعثة رئيس 

  

                                                           

  .30صمصر، مطابع القاهرة، -العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، القاهرة (.1962) حافظ غانم د( محم1)
 .1969اتفاقية البعثات الخاصة لعام  (2)
 .1961اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  (3)
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 رئيس البعثة الدبلوماسية  -1

 ، بعد(1) رىأخن من قبل حكومته ليرأس البعثة الدبلوماسية لدولته في دولة هو الشخص المعي  

مور حكومته وحكومة الدولة المعتمد لديها عن جميع الأ أمامويكون مسؤول  ،موافقة الدولة المستقبلة

دارة الشؤون في إويتولى  والملحقية، ةالإداريو والتصرفات المتعلقة بالبعثة بما فيها المكاتب الفنية 

 ، وذلك حسبعمالبالأ قائما   أو مندوبا   أو مفوضا   ا  وزير  أو ا  ما سفير إويكون  ،(2) البعثة التي يرأسها

طوائف الي من رئيس البعثة الدبلوماسية أ المستقبلة. ويشملمستوى التمثيل الدبلوماسي لدولته والدولة 

 تية:الآالثلاثة 

ار رئيس الدولة حيث يخت الخارج،وهو الدبلوماسي الاول ويترأس السفارة لتمثيل دولته في  :السفير -

يازات عالية، بحصانات وامت به، ويتمتعللقيام بالمهام المنوطة  أخرىرئيس دولة  إلىالسفير ليوفده 

 رسوليون(سفراء الفاتيكان )قاصدو البابا ال ويسمى اليه الموفدةويحق له أن يطلب مقابلة رئيس الدولة 

 وم السفير برئاستهاسية الذي يقماوتسمى البعثة الدبلو  ،ل الكنسية الكاثوليكية الرومانيةبتمث يقومواحيث 

 .(3) لسفارة()ا

 بر: يعتالدولووزراء البابا المفوضون المعتمدون لدى رؤساء  والمندوبونالوزراء المفوضون  -

يب وتسمى البعثة الترت حيث التسلسلرتبه من  أقل يكونواهؤلاء في الدرجة الثانية بعد السفير وبهذا 

  .(4) المفوضية(التي يرأسها هؤلاء )

                                                           

العربية  مصر،–الدبلوماسية، القواعد القانونية، الممارسة العملية، المشكلات الفعلية، القاهرة (. 2002)( شبانة، عبد الفتاح، 1)
 .25صللطابعة والنشر، 

 .66ص مصر، دار الفكر الجامعي،–الاسكندرية قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية،  (.2008) سعيد حمودة ،منتصر(2) 
  126صردن، الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأ (.2014) حسين الفتلاوي، ل( سهي3)
  .211( الشامي، علي حسين، الدبلوماسية وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق، ص4)
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يعتمد من  ، وهذا لا(1) بعد الوزراء المفوضين ،هؤلاء في المرتبة الثالثة : يعتبرعمالبالأالقائمون  -

نمارئيس دولة  دولة خارجية ال لدى وزيرفهم مندوبي وزراء الخارجية  الخارجية،يعتمد من وزير  وا 

 .(2) يستطيع الاتصال برئيس الدولة المعتمد لديها ، ولااالمعتمد لديه

ن للبعثة الدبلوماسية من أهمها توتر العلاقات بين الدولتي عمالالقائم بالأ ترؤسوهناك أسباب تبرر 

تحقيق ل الضغطمن أجل  أواعادة العلاقات بين الدولتين بعد أن تم قطعها  أوالموفدة والموفد لديها 

 (3). أهداف معينة

  الموظفون الدبلوماسيون -2

لخارج، ابتمثيل دولتهم في  إليهم الدبلوماسية، ويعهدهم الموظفون الذين يشغلون المناصب 

لدبلوماسية، اويقومون بمعاونته في أداء الوظيفة  إمرته،مع رئيس البعثة الدبلوماسية وتحت  ويعملون

ية ولكن نلاحظ أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماس الدبلوماسي،من السلم  متفاوتةدرجات  ويشغلون

لدول، لللقوانين المحلية  الأمرنما تركت ا  و  لوماسيين،الدب الدبلوماسية للموظفيند درجات لم تحد  

ما كوضعت في المقابل مجموعة من الشروط  ، ولكنالأولىداخلية تهمها بالدرجة  مسألة باعتبارها

 :(4)يلي 

فاذا كان من مواطني الدولة الموفد  الموفدة،أن يكون الموظف الدبلوماسي من مواطني الدولة  .1

 .إليهايعمل في البعثة الدبلوماسية الا بموافقة الدولة الموفد  فلا إليها

وكذلك تاريخ  ها،لديبتعيين الموظف الدبلوماسي في البعثة التي تعمل  إليهاتبليغ الدولة الموفد  .2

 .(5) العملمباشرة الموظف الدبلوماسي 
                                                           

  211( المجدوب، محمد، الوسيط في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص1)
  .257ص، 2012لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، –( حسين، خليل، التنظيم الدبلوماسي، بيروت 2)
الشامي، علي حسين، الدبلوماسية: نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، مرجع سابق،  (3)

 .249،248ص
 128صوالتطبيق، مرجع سابق، ( سهيل حسين الفتلاوي، الدبلوماسية بين النظرية 4)
 .1961( المادة الثامنة من اتفاقية للعلاقات الدبلوماسية لعام 5)
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 التالي:وقد جرى العمل بين الدول أن يضع سلم الدرجات الدبلوماسية على الشكل 

 المستشار  –أ 

يكون نائبه و  حضوره،حيث يقدم له المعونة والمشورة في  الدبلوماسية،وهو مساعد رئيس البعثة 

لمرجع الثاني الذي ا أيضا  ويعتبر  البعثة،التقارير وتحضيرها مع الرئيس  بإعدادويكلف  غيابه،أثناء 

  .(1)_وماسيةرئيس البعثة الدبل أمام يكون مسؤولا   أخيرا  و  قضاياهم، ليه أعضاء البعثة من أجل حل  إ يلجأ

 السكرتير  – ب

بلوماسية البعثة الد التقرير بإعدادف ـالمستشار ويكل   أوهو مساعد رئيس البعثة الدبلوماسية 

رسالهاوالمذكرات   رسالها،إحل البرقيات وتهيئة البرقيات المراد  إلى بالإضافة المعنية،الجهات  إلى وا 

، ويتمتعون لثالثوالسكرتير ا الثاني، أول، السكرتير السكرتير درجات،ثلاث  إلىون ريوينقسم السكرتي

 .(2) كلهم بالصفة الدبلوماسية

 الملحق  – ج

 دبلوماسي،الدرجة دبلوماسية في السلم الوضعي للسلك  أقل ويكونواوهم موظفون دبلوماسيون، 

 ةوزارة الخارجية بصورة مؤقتة، ويقومون بممارسة أعمال مماثل إلىويتم انتدابهم من وزارات مختلفة 

 ،اويتوجب أطلع رئيس البعثة الدبلوماسية عن جميع النشاطات التي يمارسونه الأصلية، لأعمالهم

 ا  ميعيتمتعون جو  التجاري،الملحق  العسكري،الملحق  الثقافي،الملحق  الملاحق،ويكون من قبيل 

 .(3) بالصفة الدبلوماسية

 

                                                           

 .129، مرجع سابق، صقسهيل حسين الفتلاوي، الدبلوماسية بين النظرية والتطبي( 1)
 .98ص الأردن،–الدبلوماسية المعاصرة دارسة قانونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  (.2017) صبارني، غازي حسن،( 2)
 .65، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات للنشر والتوزيع، ص1البكري، عدنان، العلاقة الدبلوماسية والقنصلية، ط (3)
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  أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي -3

ات عليها منحهم الحصان الدبلوماسية، ويترتبتتمتع أسرة المبعوث الدبلوماسي بالصفة 

من اتفاقية فيينا للعلاقات  37المادة  نص تحيث  ،(1) الدبلوماسيالتي يملكها المبعوث  والامتيازات

سرة المبعوث الدبلوماسي من أهل بيته بالحصانات أ أفراد)على تمتع  1961الدبلوماسية لعام 

ولكن وضعت اتفاقية فيينا مجموعة من الشروط  (36) إلى (29رة في المواد من )و المذك والامتيازات

 :(2)كما يلي 

  عايا من ر  أووانما أن يكون من رعايا الدولة المعتمدة  لديها،يكون من مواطني الدولة المعتمد ألا

 الدولة الثالث.

  واحد، تحت سقف الذين يقيمون معههل بيت المبعوث الدبلوماسي، من أ الأفرادأن يكون هؤلاء 

 ذاإ يملكون لا معه تحت نفس السقف، شونييع لاكان أقارب المبعوث الدبلوماسي  إذاأما 

متعهم اقتصار الصفة الدبلوماسية على ت إلى بالإضافةالحصانة القضائية من الناحية القانونية، 

وزارة الداخلية  ربإشعا تقوم البعثةيمثلون دولتهم، ويجب أن  حيث لا فقط، والامتيازاتصانات بالح

، دبلوماسيقيد أوجده العرف الالهذا ، و ء أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسيفي الدولة المستقبلة بأسما

 فيينا للعلاقات الدبلوماسي. اتفاقيةوليست 

 ون والفنيون الإداريالموظفون  -4

 ولا المحررين،و كالمحاسبين  الدبلوماسية،ة والفنية في البعثة الإداري عمالالذين يقومون بالأوهم 

( 3) لوماسية،صفة شبه دب أويتمتعون بصفة دبلوماسية غير كاملة  أويملك هؤلاء الصفة الدبلوماسية 

                                                           

 .47ص  منشأة المعارف، مصر،–القانون الدبلوماسي، الاسكندرية  (.1975) علي صادق أبو هيف،( 1)
 .37، المادة 1961( اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 2)
 .98صبارني، غازي حسين، الدبلوماسية المعاصرة دراسة قانونية، مرجع سابق، ص (3)
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ن هؤلاء الموظفين أما م الدبلوماسية، ويكونلديه منحهم الصفة  الدولة المعتمدوذلك عندما تقرر 

نا للعلاقات فيي اتفاقيةليه إوهذا ما ذهبت  لديها،من مواطني الدولة المعتمد  أومواطني الدولة المعتمدة 

 .الدبلوماسية

 الخادم الخاص  -5

في  يكونالأعضاء، و  لأحد أوالذين يشتغلون في بيت رئيس البعثة الدبلوماسية  الأشخاصوهم 

 .(1) أثناء عملهم فقط والامتيازاتويتمتعون بالحصانة  لديها،العادة من رعايا الدولة الموفد 

  أفراد البعثة الدبلوماسية الخاصة -6

لتعالج  ،رةالاخي هبموافقة هذ أخرىدولة  إلىوموفدة من دولة  تمثيلية،هي بعثة مؤقتة ذات صفة 

لبعثات ا اتفاقيةمن  الأولىولقد ورد هذا التعريف في المادة  محددة،ة للقيام بمهم   أوقضايا خاصة 

 .(2) 1969الخاصة لعام 

مون تتعلق بالمهمة التي يقو  اختصاصاتأعضاء متخصصين في  الخاصة منوتتألف البعثة 

ة لها، المدة المحدد الدبلوماسية بانتهاءبان تنتهي الصفة  المدة، وذلكبها، وتكون البعثة محددة 

 :(3) يلي ها بالصفة الدبلوماسية ماأفراد حتى يتمتعويشترط في البعثة الخاصة 

  تمثيلية.أن تكون ذو صفة 

 دائمة.، وليس بصورة مارس البعثة أعمالها بصورة مؤقتةأن ت 

  الخاصة.أن توافق الدولة المستقبلة على البعثة 

                                                           

 ،539ص مصر،–ة القانون الدولي العام، الطبعة السابعة، منشأة المعارف، الاسكندري(. 1965)علي صادق أبو الهيف، ( 1)
 ، المادة الأولى منه.1969( اتفاقية البعثات الخاصة لعام 2)
 .132سهيل حسين الفتلاوي، الدبلوماسية بين النظريات والتطبيق، مرجع سابق، ص( 3)
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بار ك إلى بالإضافة، والوزراء ورئيس الوزراء ،الدولة من رئيسصة البعثة الخا وقد تتألف

 .الدبلوماسية أسرتهم بالصفة أفرادمع  الموظفين ويتمتعون جميعا  

 القناصل  -7

 القنصلية، وطبيعيةكيفية أنشاء البعثات  1963اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام  أوضحت

سفر  البعثة كتسهيل هنشاء هذإالقنصلية التي من أجلها تم  أعمال إلى بالإضافة، البعثات ههذ

ن للصفة يحتاجو  لا نهمإفهم بعيدا عن تمثيل دولهم أعمالوبما أنهم يقومون ب وحمايتهم،المواطنين 

رقى أن ت الدبلوماسية التي لا والامتيازاتوانما يتمتعون فقط بمجموعة من الحصانات  الدبلوماسية،

 .الأشخاص الذين يحملون الصفة الدبلوماسيةتكون مثل الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها 

)المعينون( وهم الذين تعينهم الدولة  الأول القناصل المبعوثون :(1) وهناك نوعين من القناصل

 الفخريون،لقناصل وا ة،ماليفي الدولة المعتمد لديها، ويتقاضى هؤلاء مرتبات  للقيام بوظائفهم المعتمدة،

ل مصالح تمثي مسألةدولة أجنبية ب تعهد لهم فيها، حيثوقد يحملون جنسية الدولة التي يقومون 

ي أغلب يتقاضى هؤلاء مرتبات ف رعايا الدولة الموفدة، ولا أومن رعايا دولة ثالثة  يكونواوقد  رعاياهم،

 الأحيان.

 الدولة في المنظمات الدولية وموظفوها  ممثلو -8

يعبرون  نين دوليفيموظ إلىالدولية هي عبارة عن شخصية اعتبارية تحتاج  المنظماتبما أن 

بالشخصية القانونية الدولية للمنظمة حتى يعتبر الموظف  الاعترافهذا يجب أن يتم  ومن أجل عنها،

 .(2) ا  دولي ا  الذي يعمل بها بعد ذلك موظف

                                                           

 العراق، –بغداد الدبلوماسية في عالم متغير، جامعة بغداد، دار الحكمة للطبع والنشر،(. 1992) ( فاضل زكي محمد،1)
 .280ص
 .135، 134( سهيل حسين الفتلاوي، الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص2)
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ل من ممثلي الدو  الأولىحيث تتكون الفئة  ،الأفرادفئتان من  الدولية المنظماتويعمل في 

 بالصفة الدبلوماسية وذلك بعد أقرر مؤتمر فيينا مشروع الاتفاقية المنظمات، ويتمتعونالاجنبية في 

أما الفئة الثانية موظفو المنظمة كالخبراء ، 1975 الدولية لعامالخاص بتمثيل الدول لدى المنظمات 

ة يتمتعون بالصف المتحدة لامم منظمة الأ يـن موظفأونجد  دة،المتحوالمستشارين في منظمة الأمم 

 بها.رغم من الحصانات والامتيازات التي يتمتعون الالدبلوماسية ب

 الامتيازات الدبلوماسيةتعريف  ثالثا:

لغة جمع امتياز ومشتقة من الفعل امتاز ومعناها فرزه عن غيره اي تفضيله عن  الامتيازاتف

 وانعزل.بمعنى أنفصل عن غيره  سواه ويطلق

 صفته،ل منه مراعاة معين لحق القانون يقررها أولوية هي القانوني: الاصطلاح فيأما الامتياز 

 النسبةب الامتياز مرتبة القانون يحدد كما القانون، في نص بمقتضى إلا امتياز للحق يكون ولا

 معينة اتعفاءا  و  بمزايا التمتع: الامتياز بمصطلح فيقصد الدولي القانون في الأخرى، أما للامتيازات

على  وهي أمور تمنحها الدولة زيادة   (1) مهمته. أهداف وتحقيق بتأمين الدبلوماسي للمبعوث تسمح

 (2). ومنحهارادة الدولة في تحديدها إالحصانات حيث أنها اختيارية ومراجعها 

في ضوء الدراسة الحالية على أنه مقدار الصلاحيات والامتيازات  رى الباحثة تعريفهوت

ات المتاحة للمبعوث الدبلوماسي في إطار عمله من جهات متعددة أولها الدولة الموفدة عفاءوالإ

القوانين الدولية والوطنية المحلية، كما أن الامتيازات هي مفهوم  إلى بالإضافةوالدولة المستضيفة 
                                                           

(. الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي دراسة مقارنة، مجلة 2018( الربيع، وليد خالد )1)
(، 1)4 ،الشرعية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويتجامعة الكتب الاسلامية، قسم الفقه المقارن والسياسة 

 .43-18ص
مصر، -(. القانون الدبلوماسي )الطبعة الثانية(، منشأة المعارف للنشر والتوزيع: الاسكندرية1967( أبو هيف، علي صادق )2)

 .66-59ص
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 حياة المبعوث الدبلوماسي وعائلته وكذلك توفير السكن ووسائل أوبعض ممتلكات  يشمل التأمين على

 الراحة وتسهيل المهام عليه طالما كان على رأس عمله. 

 :المطلب الثاني
القانون الدبلوماسية من حيث الزمان والمكان في  والامتيازاتالحصانات  نطاق

 .أنواعهاوالحصانة القضائية و  الدولي

الدول بما  بين الودية والتعاونبما أن الغاية من تقرير الحصانات الدبلوماسية تطوير العلاقات 

اهر التي هي من أهم مظ الخارجية بالسيادةلتمتع الدول  بينهم، ونتيجةيخدم المصالح المتبادلة 

_الخارجية للدولة
ن خلال م المستقبلة، وذلكيخضع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الوطني للدولة ألا . (1)

 فرعين: لىإوسوف نقسم هذا المطلب  ،الخارج البلاد في ةسياس بتنفيذتحصين الشخص الذي يقوم 

 والمكان.من حيث الزمان  والامتيازاتنطاق الحصانات : الفرع الأول -
 .نواعهاالحصانة القضائية وأ :الفرع الثاني -
 

 الدبلوماسيةنطاق الحصانات والامتيازات : الفرع الأول

 اناتأولا، والحصسنتناول في هذا الفرع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من حيث الزمان 

 متيازت الدبلوماسية من حيث المكان ثانيا.والإ

 الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من حيث الزمان  أولا:

 الوقت التي تبدأ فيه الحصانات والامتيازات الدبلوماسية .1

لدولة المعتمد ا إقليم إلىيبدأ تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانات والامتيازات منذ لحظة دخوله 

ة، وهذا الدول هفي هذ ا  كان المبعوث الدبلوماسي مقيم إذا  من تاريخ أشعار وزارة الخارجية أولديها، 

                                                           

 والقنصلية، دار الفكر الجامعي بالإسكندرية، مصر. الدبلوماسية العلاقات (. قانون2008حمودة، منتصر سعيد ) (1)
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)يجوز لصاحب الحق في الحصانات  1961 فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام اتفاقيةما أخذت به 

علان تعيينه إمنذ  أوالدولة المعتمد لديها لتولي منصبه  إقليموالامتيازات أن يتمتع بها منذ دخوله 

كان  إذاما أ ،(1) (هاإقليمن كان موجود على إقد يتفق عليها  أخرىي وزارة أ أووزارة الخارجية  إلى

 خرىأأمر بتعيينه في بعثة دبلوماسية في دولة  بإصدارفي دولة ثالثة وقامت دولته  ا  الشخص مقيم

 (2) الحالة يتمتع بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية منذ لحظة تعيينه في البعثة الدبلوماسية هفي هذ

صانات يترتب عليها من ح وبهذا نجد أن عضو البعثة الدبلوماسية يتمتع بالصفة الدبلوماسية وما

 فيما عدا رئيس البعثة الدبلوماسية الذي لا راضي المعتمد لديها،الأ إلى وامتيازات من لحظة دخوله

 من تاريخ الموافقة عليه من قبل الدولة المعتمد لديها. إلايكتسب الصفة الدبلوماسية 

 الحصانات والامتيازات الدبلوماسية  انتهاء .2

ظيفة الدبلوماسية الو  بانتهاءتنتهي  لا الدبلوماسيةأن الحصانات والامتيازات  إلىاتجاه أغلب الفقه 

نماوزير خارجية الدولة المعتمد لديها  إلىأوراق استدعائه  بتبليغه أو  انتهاءعقولة بعد للفترة م تبقى وا 

 ه قبل مغادرة البلاد.أعمال تصفية جميعأجل  الرسمية منه أعمال

تنتهي الحصانات  حيث على أن ،1961فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  اتفاقيةوهذا ما تبنته 

 عقول منمفترة  انقضاءبعد  أومهمته ومغادرة البلاد  بانتهاءلكل شخص  والامتيازات الدبلوماسية

ومن ،  ذلك الوقت حتى في حالة وجود نزاع مسلح إلىتظل قائمة  ولكنهاالغرض زمن تمنح له لهذا 

 :(3) التاليةوفقا لاتفاقية فيينا في الحالات  تنتهيأن الحصانات والامتيازات  هنا نجد

                                                           

 .43المادة  1969الفقرة الأولى، واتفاقية البعثات الخاصة لعام  39المادة  1961فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام تفاقية ( ا1)
 .218( سهيل حسين الفتلاوي، الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص2)
 .2الفقرة  39المادة  1961فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ( اتفاقية 3)
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 وزارة  إلىائه وراق استدعأوذلك بعد تبليغ  لديها،الدولة المعتمد  إقليمالمبعوث الدبلوماسي  مغادره

 الخارجية.

 لم  إذا، بلةقالمست خارجية الدولةوزارة  إلىأوراق استدعائه  زمن تبليغفترة معقولة من  بانقضاء

 .(1) مباشرها بشكل إقليميغادر 

فلم تذكر  ،سرة المبعوث الدبلوماسيأا أفراد والامتيازات التي يتمتع به للحصاناتأما بالنسبة 

 الدبلوماسي منفي حالة وفاة المبعوث  إلافترة معقولة  1961اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

 .(2) لاستقرارهم فيها بشكل نهائي أوة هم لمغادرة الدولأعمالأجل تصفية 

 الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من حيث المكان  ثانيا:

نماو يتمتع المبعوث الدبلوماسي وهو في دولته بالحصانات والامتيازات المقررة له،  لابداية   ا 

 بمهامه، بغض النظر عن مكان البعثة قيامةراضي الدولة المعتمد لديها عند أيتمتع بها وهو على 

 .الخاص أومكان يمارس فيه عمله الرسمي  أوة ينالمد أوالدبلوماسية سواء في العاصمة 

ناء مروره ، أثلحصانات والامتيازات الدبلوماسيةتمتع المبعوث الدبلوماسي با إمكانيةمدى  حولو 

تمتع خذ بأالعرف الدولي  ، نجد أنالجزائية أوولية المدنية ؤ المس يوجب به فعلا  ارتكابدولة ثالثة و 

لك من أجل وذ ثالثة،الالمبعوث الدبلوماسي بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية على أراضي الدولة 

 ةلدبلوماسيااتفاقية فيينا للعلاقات  على ستوجبامما دولته،  إلىعند العودة  أومكان عمله  إلىب هاالذ

ع المبعوث الدبلوماسي بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الدولة على تمت   أن تنص 1961لعام 

 وأي دولة يوجد فيها أثناء ممارسة أعماله سواء بالنسبة له أ أودولته  إلىالعودة  أوالتي يمر بها 

                                                           

 .112غازي حسن صبارني، الدبلوماسية المعاصرة دراسة قانونية، مرجع سابق، ص( 1)
منشورات الحلبي  لبنان،–أثر نظام المحكمة الجنائية الدولية على سيادة الدول، بيروت (. 2014) حسين علي المحدلي( 2)

 .68صالحقوقية، 
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ولة سفرهم سمة خاصة من الد بمفردهم على أن يحمل جواز أووسواء أكانوا بصحبته ، لأفراد أسرته

 بأعمالهعلاقة  لا لأغراضدولة ثالثة  إقليمالمبعوث الدبلوماسي على  أما بالنسبة لمرور، االتي يمر به

نماالدبلوماسية،  ات بالحصانات والامتياز  بشكل عام  خاصة فلا يتمتع هنا أوسياحية  لأغراض وا 

 الدبلوماسية وأن كان يحمل جواز دبلوماسي.

 وأنواعها الحصانة القضائية : الفرع الثاني

نظر في لل الاختصاصأن تكون الدولة المرسلة هي صاحبة القضائية  الحصانةمفهوم ب ىيعن

نها أكما تعرف ب ،(1) نالدبلوماسييمن قبل مبعوثيها  المستقبلةالجرائم المرتكبة على أراضي الدولة 

الهيئات من ولاية القضاء في الدول الموفدين فيها في حالة الادعاء  أوبعض الاشخاص  إعفاء)

 (2). الدولية( الأجنبية، والهيئاتوهؤلاء يشملون الدول  عليهم،

 أنواع الحصانة القضائية 

يث أن ح إدارية،يتمتع المبعوث الدبلوماسـي بحصـانة قضـائية سـواء كانت جنائية اما مدنية اما 

المبعوث الدبلوماســـي يكون له حصـــانة قضـــائية جنائية في الدولة المســـتضـــيفة أما الحصـــانة المدنية 

 .تكون كقاعدة عامة ةالإداريو 

 الحصانة القضائية الجزائية 1

، وكما هل الممنوحة الحصانات همأ من الدبلوماسي للمبعوث الجزائية القضائية ةالحصان تعتبر

 الدبلوماسي المبعوث يتمتع نهأ على نص ت التي 1961 لسنه نايفي اتفاقيه من 31 المادة ورد في

                                                           

الدبلوماسي، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة عمان  للمبعوث القضائية (. الحصانة2017ابو سمرة، لمى علي ) (1)
 .29الأردن، ص-الأهلية، كلية الحقوق، عمان

الدبلوماسية نشأتها ونطورها ونظام الحصانات والامتيازات، دار العلم للملايين، لبنان،  (.1990)علي حسين ( الشامي، 2)
 .بيروت
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 القيام مكنهالا ي لديها المعتمد ةالدولالدولي، ف الجنائي لقضاءبا يتعلق فيما القضائية بالحصانة

 أوض القب أومن الحجز  ا  محصنالمبعوث الدبلوماسي  بحيث يكون الجنائية، التقاضي اتإجراءب

 .(1) ة الأخرىالقانونيات جراءالإوالعديد من  التحقيق، أوالتفتيش 

 فإنهق خر  أون صدر فعل ا  و  ،القوانين الداخليةسمح بخرق ي وجود الحصانة القضائية لاولكن 

 ي تحقيقهغرض من الحصانة القضائية في شقها الجنائي ، فالالقضائية اتجراءللإ ةيكون عرض

 والاستقلال الحرية نم كبير بقدر الممثلين تمتع بعيد حد إلى تتطلب التي الدبلوماسية المهام سير حسن

 ، إلا أنهالحصانة لهذه طلاقالإ ةفكر  سيادة من الرغم وعلى ،وليس التعسف في استخدام حصاناتهم

 الدول عضب مارست لبعض الجرائم المرتكبة من قبل المبعوث الدبلوماسي، وقد التقييد من يمنع لم

 تبلغ لم هاكاتالانت هذه نأ إلا إليها الموفدين الدبلوماسيين بعض ضد الجزائي القضائي اختصاصها

 تهدد تيال الدولية، وبشأن جرائم الحرب قاعدة بأن يصبح هذا التصرف مؤشر أو كركيزة لاعتمادها

فيينا  فاقيهات في عليها المنصوص اتجراءالإ بعض باتخاذ الاكتفاء مجرد نهأ وجدنا فقد الدولة كيان

 ن المبعوثأ أكدهات ةحال في بعدم الرغبة بتواجد على أراضيهاكتسليم ورقة للدولة المبعوث الدبلوماسي 

 هذه خلال ةالباحث وترى مستبعدا ، أمرا   تبقى محاكمته أنقد يؤدي  لبلادها، خطرا يحقق الدبلوماسي

 الدولة هذه طاءعإ ينبغي فإنه المعتمد لديها الدولة لأمن تهديدا   الدبلوماسي سلوك شكل إذا الدراسة أنه

 (2) القومي. للأمن حماية   محاكمته حق

 تعتبر الحصانة تلكفي أن  الجزائية اتجراءالإ مواجهة في الدبلوماسية الحصانةدور  يبرزكما 

 ضاءالق من عفاءبالإ الدبلوماسي المبعوثمن خلالها  تمتعالتي ي له الممنوحة الحصانات همأ من

                                                           

 .31المادة  ،1961اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ( 1)
سالة ر وتطبيقية،  نظرية دراسة: الدبلوماسي للمبعوث الجزائية القضائية الحصانة (.2006) شادية، رحاب وسليمان بارش (2)

 .12-8دكتوراه غير منشورة، جامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق والعلوم الجزائية، الجزائر، ص



28 

 

دير بالذكر والج ،الإداريو  المدني القضاء من عفاءبالإ كذلك ويتمتع لديها المعتمد الدولة في الجنائي

 تطلبت التي الدبلوماسية المهام سير حسن تحقق أن النحو هذا على الجزائية الحصانة شأن منأن 

احثة في حدود ، وترى البوالاستقلال الحرية من كبير بقدر الدبلوماسيين الممثلين تمتع بعيد حد إلى

 دبلوماسيةال الحصانة لمفهوم العامة حكامللأ محضة فقهية دراسةدراستها أن هناك استنتاج يفيد ب

 ة الجزائية،وخاص للحصانة القانونية للطبيعة القضائية السوابق رساءإ في الدولية الجنايات ومحكمة

 الخاصة هأعمالو  الرسمية الدبلوماسي المبعوث فأعمال الجزائية، الحصانة ونطاق حدود أما عن

تصدى لها العديد ت الدبلوماسي المبعوث يقترفها التي الجسيمة والجرائم البسيطة الجرائم بين والتمييز

 إلى ترقى التي الجرائم أو الكبرى الجرائم في الدبلوماسي المبعوث مسائلة في القانونية الطرقمن 

 استعمال يف التعسف لمواجهة القانونية اتجراءوالإ الحصانة، عن التنازل وعمليةالحرب  جرائم مرتبة

 (1) .1961 لعام فيينا اتفاقية ضوء على الحصانة

وبناء  على ما سبق يمكن القول أن المبعوثين الدبلوماسيين في الإطار الجزائي للحصانة القضائية  

 مداها في تلفتخ والتي الجزائية، المسؤولية ضد بحصانة الداخلية القانونية الأنظمة بحسب ونيتمتع

 الحصانة أصبحتف ،(2) دولة لكل السياسي النظام بطبيعة تأثرا   وذلك والتقييد الإطلاق بين لتتأرجح

 ببروز خاصة ها،ل الالفع   الأداء لأجل الوظيفة مقتضيات تفرضها ضرورة القضائية في شقها الجزائي

 دبلوماسيالدبلوماسية للمبعوث ال الوظيفة حماية على يقتصران واللذان فرضين بين الموازنة ضرورة

 يالمبعوث الدبلوماس إفلات عدم وضمان الأول الجانب في الموضوعية الحصانة تقرير طريق عن

 ذلكب لتتقرر الثاني الجانب في الإجرائية بالحصانة الإخلال دون وذلك الجزائية، المسؤولية من

                                                           

الجزائية، رسالة ماجستير، كلية  الإجراءات مواجهة في الدبلوماسية الحصانة حدود (.2015)ظافر مظفر يونس الحسيني،  (1)
 .19-9صالقانون، 

 .325ص دار النهضة العربية، مصر،–الوجيز في القانون الدولي العام، القاهرة ( 1979)محمد حافظ غانم، ( 2)
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لاو  مشروعة حجج إلى تستند أن يجب والتي ،للمبعوثين الدبلوماسيين النسبية الحصانة  اعتبرت ا 

 (1) .المساواة لمبدأ وخرقا   خروجا  

 التي ةعلى الحرمة الشخصي يترتب حق أنواع الحصانات وهي أهم من الجزائية وتعتبر الحصانة

ة وتطورت الحصان هتشكلكما  ،بموجب القانون الدولي الذي يمنح الصفة الدبلوماسية يتمتعون بها

قيام ن الموظف من الحيث أصبحت من مقومات الوظيفة الدبلوماسية التي تمك   ،عبر مراحل مختلفة

 يتمتعون لتياوتختلف الحصانة باختلاف صفاتهم ، الداء بشكل فع  ويكون الأها اختلف مسم  مب بأعماله

ف في ختلاا تعتبر من أهم المحاور في دراستنا الحالية وهي محل   الجزائية القضائية بها، فالحصانة

ليها ومن أبرزها التي تنص ع طبيعتها الخاصة وعلاقتها الوثيقة بالمواضيع بسبب جوانبها من الكثير

 (2) همين بارتكاب جرائم الحرب.المبعوثين الدبلوماسيين المت  تسليم 

الجزائية نجد استقرار العرف الدولي على عدم مثول  الحصانة وفي متناول الحديث عن نطاق

أن  يحيث وجد سابقة قضائية في القضاء الإنجليز ، أمام القضاء الداخلي بشقه الجزائي نالدبلوماسيي

ي الدول ف ا  صبح عرفأحيث  ،القضاء لأحكام يخضع من قبل دولته لاالموظف الدبلوماسي المعتمد 

  الدوليين تهادوالاج الفقه أيضا  أقرها  ولقد، كامل المعمورة إلىنتقل هذا العرف اخرى وبعدها الغربية الأ

ام قضاء مثول أمالجبارهم بإيمكن  لا حيث الجزائية للدبلوماسيين أنها حصانة مطلقة في المسائل

على ، (3) الديه المعتمد الدولة القانون بموجب المعاقب عليها فعالالمعتمد لديها مهما كانت الأالدولة 

 خالفةغير مشروعة م أفعالالحصانة غير خالية من الانحرافات الشخصية وقد تستخدم  في  هأن هذ

                                                           

. بلوماسيةالد والحصانة الدستورية الحماية مقتضيات بين الجزائية المسؤولية ضد الدول رؤساء حصانة(. 2018. )م زبيري (1)
 .http://revue.umc.edu.dz/index.php/h/article/view/2718 فيمن استرجع. 154-133 (،49) الإنسانية، العلوم مجلة

 .الحصانة القضائية الجزائية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة العربي بن مهيدي (.2010) بريكي، لحبيب (2)
 .546 ص الدبلوماسية والامتيازات الحصانات ونظام وقواعدها وتطورها نشأتها – الدبلوماسيةالشامي، علي حسين.  (3)
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 ،الحياة تمس الحق في أفعالا  ومن أهم هذه الانحرافات أن يصدر  ،للمقتضيات الوظيفة الدبلوماسية

ممكن أن تكون جرائم تخالف القواعد من الو  ،جرائم الحرب إلى فعالالأ هحيث يمكن أن تتطور هذ

 ة ليستللعلاقات الدبلوماسي فيينا اتفاقية عليها نص ت التي اتجراءالإ أن وترى الباحثة، الدولية

 هابالمبعوث الدبلوماسي عند ارتكالحصانة على  رفع حيث يجب فيها النظر ويجب إعادة بالكافية،

ة في الأحكام الوارد تعديل يتوجب كما ،والقيام بتسليمه للجهة صاحبة الاختصاص جريمة حرب،

 أن شأنها نم المبعوثين الدبلوماسيين من الصادرة الإساءة لأن ،فيينا للعلاقات الدبلوماسية اتفاقية

 .الإنسان بحقوق المساس إلى تؤدي

 ة الإداريو الحصانة القضائية المدنية  2

 لقضاءا من المطلق عفاءالإ بمبدأ الأخذ بعدم المتحدة للأمم التابعة الدولي القانون لجنة قررت

 قدمته الذي مشروعها من( 29) المادة في الاستثناءات وصاغت ،(1) والإداري المدني يقليمالإ

 :(2) أنه على نص ت والتي 31 رقم مادتها في الاتفاقية اعتمدته حيث م1961 لعام فيينا لمؤتمر

 ويتمتع يفةالمض للدولة الجنائي القضائي الاختصاص ضد بالحصانة الدبلوماسي المبعوث يتمتع .1

 :الآتية الحالات عدا فيما الإداريو  المدني القضائي الاختصاص ضد بالحصانة كذلك

 له يازتهح تكن لم ما المضيفة الدولة إقليم في كائن خاص بعقار المتعلقة العينية الدعاوى .أ

 البعثة. لأغراض وذلك الباعثة الدولة عن بالنيابة

 له موصى أو وارث أو مدير أو كمنفذ فيها داخلا   المبعوث يكون بميراث المتعلقة الدعاوى  .ب

 .الباعثة الدولة عن بالنيابة لا الخاص وباسمه عاديا   شخصا   بوصفه وذلك

 لمضيفةا الدولة في الدبلوماسي المبعوث يمارسه تجارى أو مهني نشاط بأي المتعلقة الدعاوى .ج

 .الرسمية مهامه نطاق خارج
                                                           

 .160صبارني، غازي حسين، الدبلوماسية المعاصرة دراسة قانونية، مرجع سابق، ص( 1)
 .29ة الماد 1961اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ( 2)
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 .كشاهد الشهادة بأداء ا  لزممُ  الدبلوماسي المبعوث يكون لا .2

( أ) بنودال في الواردة الحالات في إلا الدبلوماسي المبعوث إزاء تنفيذية اتإجراء اتخاذ يجوز لا .3

 تمي أن يمكن المعنى التنفيذي جراءالإ يكون أن وعلى المادة هذه من( 1) الفقرة من( ج) و( ب)و

 .مسكنه أو شخصه بحرمة المساس دون

 لقضــاء وعهخضــ من المضــيفة الدولة في الدبلوماســي المبعوث بها يتمتع التي الحصــانة تعفى لا .4

 (1) .(المعتمدة الدولة) دولته

 الجنائية ائلالمس في المطلقة القضائية بالحصانة أخذت قد فيينا اتفاقية أن لنا يتضح وبذلك

 فقد ةالمدني المسائل في أمامخالفة،  أوجنحة  أوكانت جناية  بغض النظر عن شدة الجريمة فيما لو

 للقضاء يالدبلوماس المبعوث بمقتضاها يخضع والتيعلاه أذكورة الم الاستثناءات الاتفاقية أوردت

 بين زتمي   دقفي المسائل المدنية  فيينا اتفاقية بأن القول نستطيعو  ،المضيفة للدولة المحلي المدني

 الرسمية تهوظيف إطار خارج والشخصية الخاصة بصفته الدبلوماسي المبعوث بها يقوم التي الأعمال

، المحلي مدنيال القضاء لأحكام الأولى أخضعتحيث ، دولته عن بالنيابة بها يقوم التي الأعمال وبين

الحالة  هتسطيع الدولة في هذ ،مثل مخالفة الأنظمة وتعليمات المرور الإداريأما فيما يتعلق بالقضاء 

ت ليمانظمة والتعيضمن احترام الأ مما ،المخالفات تلكات المهمة تجاه جراءذ بعض الإاأن تقوم باتخ

نظمة البعثة الدبلوماسية تطلب بموجبها احترام الأ رؤساء إلىت اكر التي تقوم بإصدارها مثل توجيه مذ

وز دعاوى الضرر المترتبة حوادث المرور اتتج ولكن على كل حال لا ،والتعليمات الخاصة بالدولة

 (2) .التعويض المادي على هيئة هدايا من السفارة

                                                           

الحماية الجنائية للبعثات الدبلوماسية، كلية القانون والعلوم السياسية،  (.2017) حمدي صالح مجيد ايناس محمد احمد، (1)
 .140-130( الجزء الثاني، ص1)1، الأنبارجامعة 

 .183، صبالإسكندريةطبعة منشأة المعارف  ،عموميات عن الدبلوماسية –القانون الدبلوماسي أبو هيف، علي صادق.  (2)
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 :المبحث الثاني
 وأركانها الحرب جرائمماهية 

 وماسيةالدبل العلاقات تحسين في الدولية بأنها المعزز يمكن اعتبار جهود المحكمة الجنائية

 يةالود العلاقات تعزيز مجال في يزداد الدبلوماسية فدور (1) الدول. تلك احترام إلى يدعو ما الدولية،

 السلم حفظ لىع ايجابيا ينعكس مما وتسويتها النزاعات حل في والمساهمة الدول بين التعاون وتشجيع

كما أن تسليم المبعوثين الدبلوماسيين المتهمين بارتكاب جرائم الحرب، وتقديمهم  الدولي، والأمن

للعدالة الدولية يعمل على تنقية العلاقات الدبلوماسية من التمثيل الدبلوماسي التعسفي من قبل 

 هدافأالمتهمين بارتكاب جرائم الحرب متخذين من الحصانة القضائية ذريعة لتحقيق  الأشخاص

 م هذا المبحث مطلبين:سوف نقس  و  (2) خاصة.

 .جرائم الحرب ممفهو الأول: المطلب -
 .أركان جرائم الحرب الثاني: المطلب -

 :لأولالمطلب ا
 مفهوم جرائم الحرب

جنائية على المحكمة ال الحرب المبعوثين الدبلوماسيين المتهمين بارتكاب جرائم تتوقف إدانة

 يةساسالأ اتوالحري نسانالإ حقوق وحماية الجرائم تلك وقوع تفادي في هام الدولية التي تعمل كعنصر

 جرائم اعإخض الدوليين، كما أن والأمن السلم وتعزيز الشعوب بين التعاون وتوطيد الثقة وتشجيع

 بتقادم صلةالمت الداخلي القانون من قبل المبعوثين الدبلوماسيين لقواعد المرتكبة والجرائم الحرب

                                                           

 .192-173(، ص16)4(. الحصانة والتحكيم، مجلة التحكيم العالمية، لبنان، 2012) كركبي، مروان وعبدالحميد الأحدب (1)
غير منشورة،  مسؤولية أعضاء البعثات الدبلوماسية عن الأعمال الإدارية، رسالة ماجستير (.2018) لنا حسين صالح (2)

 .جامعة الشرق الأوسط، قسم القانون العام
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 لمسئولينا ومعاقبة ملاحقة دون لحيلولته العالمي العام الرأي لدى شديدا   قلقا   يثير العادية، الجرائم

 (1) .الجرائم تلك عن

ا لقوانين التي تشكل انتهاك فعالالأ الدولية بأنهاعلى مستوى الاتفاقيات  وتعرف جرائم الحرب

النظام  ر فيُعكما في جنيف،  المنعقدةوأعراف الحرب التي تضمنتها اتفاقيات لاهاي والاتفاقيات 

ي للمحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب على أنها "الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف ساسالأ

السارية على النزاعات الدولية المسلحة" و"الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على 

 (2) ."النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي 

ات نها انتهاكأنورمبراغ جرائم الحرب ب محكمةقضاة ولقد عرف الفقهاء جرائم الحرب ومنهم 

الانتهاكات على القتل العمد مع الاصرار والمعاملة  هالحرب وتحتوي هذ وأعرافلعادات وقوانين 

  (3) .ىأخر من أجل أغراض  أوالشاقة في البلاد  بالأشغالللقيام  المدنيينالسيئة واقصاء السكان 

، سلوك يمس بحقوق الإنسان أوتصرف  أوانحراف  جرائم الحرب على أنها كل   الباحثةوتعرف 

 ين )المبعوثين الدبلوماسيين(مدني أو عسكريينامتناع يصدر عن أشخاص  أوكل فعل  كما أنها

قع ويجب أن ت ،عراف وقوانين الحرب ويترتب عليها انتهاكات وممارسات غير مشروعةأويخالف 

ها في الحرب المنصوص علي وأعراف للقوانينخلال فترة الحرب وان تشكل في نفس الوقت انتهاك 

 .ربعاتفاقيات جنيف الأ

                                                           

معاهدات،  1968-11-26اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية،  (1)
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/62sgjl.htm. 

، القسم أ.، قاعدة 44. الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني تشك ل جرائم حرب، المجلد الثاني، الفصل 156( القاعدة 2)
 .https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule156بيانات القانون الدولي الانساني، 

 الأردن،، دار النفائس للنشر والتوزيع: 1(. جرائم الحرب في الفقه الاسلامي والقانون الدولي، ط2007( البزايعة، خالد )3)
 .34ص

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/62sgjl.htm


34 

 

 :المطلب الثاني
 أركان جرائم الحرب

ركان أ هي ثلاثةركان جريمة الحرب أنلاحظ أن  ،ذكره لجرائم الحربالسابق  التعريفمن خلال 

 في عناصر تتمثلجريمة الحرب على يقوم الركن المادي ل حيث :وهي: الركن المادي لجرائم الحرب

 جريمةبالقانون الدولي ذات صلة  تجرمها قواعدرتب هذا السلوك نتيجة تي، وكذلك توافر حالة الحرب

جة المترتبة على والنتي (سلبيا   أو يجابيا  إ) سواءتوفر علاقة سببية بين الفعل ، وكذلك عنصر الحرب

 (1) .الفعل

المنشئ لها حيت حدد نظام روما  ف الفعلختلاباوتختلف صور الركن المادي لجرائم الحرب 

  (2).صرعلى سبيل المثال وليس الح فعالالأ صور منةالثاللمحكمة الجنائية الدولية في المادة  يساسالأ

مكونة ال فعالالأللمحكمة الجنائية الدولية أشارت  يساسنظام الأالالمادة الثامنة من  ونلاحظ أن

الفقرة  نص ت(، حيث 1949)نتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام للا المتضمنةلجرائم الحرب 

سرى الأ أوالتي ترتكب ضد القوات المسلحة  فعال)أ( من المادة الثامنة من نظام روما على الأ الثانية

التي  لفعاالمشمولين بالحماية التي فرضتها اتفاقيات جنيف وحددت مجموعة من الأ المدنيين أو

ام بالتجارب ، القييةإنساناللاالمعاملة  لا وهي: القتل العمد، التعذيب،أتعتبر من قبيل جرائم الحرب 

لقيام ا أوتدمير الممتلكات  الصحة، أوخطير بالجسم  ىلحاق أذإ ،حداث معاناة شديدةإ البيولوجية،

ماية المشمولين بالح الأشخاص أورغام أسير الحرب إ بالاستيلاء عليها دون وجود ضرورة عسكرية،

                                                           

(. أثر نظام المحكمة الجنائية الولي على سيادة الدول، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة 2014( المحدلي، حسين علي )1)
 .139الأولى، بيروت لبنان، ص

(. القانون الواجب التطبيق على الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية، منشورات 2013( الأعرجي، فاروق محمد صادق )2)
 .163زين الحقوقي، بيروت ص
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ر القتل الغي بعاد،الإ منع المحاكمات العدالة والنظامية، على الخدمة في صفوف الدولة المعادية،

  (1) .خذ الرهائنأ الحبس الغير مشروع، مشروع،

ن كانت إف للقوانين والأعراف المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية الخطيرةالانتهاكات وعن 

رة من المادة الثامنة من نظام روما التي تم تناولها في الفق )أ( عليها الفقرة الثانية نص تم التي الجرائ

 الجرائم هي انتهاكات هن هذإ، ف(1949)ربع لعام لاتفاقيات جنيف الأالسابقة هي الانتهاكات الجسيمة 

ثلاثة فئات  إلىوهي تنقسم ة، التي يعمل بها في النزاعات المسلحة الدولي والأعرافخطيرة للقوانين 

ة النزاعات خلال فتر  نسانفئة طرق الحرب وفئة وسائل الحرب المحظورة وفئة انتهاكات حقوق الإ وهي

 الهجوم على مكان أوغاثة الهجمات على موظفي الإ لية من الامثلة على الفئة الأولىالمسلحة الدو 

 الأسلحةي تتمثل ف ما الفئة الثانيةأ المستشفيات.العسكرية مثل  هدافبالأليس لهم صلة  أفراد أو

 المحظورة التي نص عليها نظام المحكمة الجنائية الدولية في الفقرة الثانية )ب( من المادة الثامنة

زائدة  جراحا أو ةالتي تسبب معانا سلحةالأ أوالعشوائية  الأسلحة أوالسامة  الأسلحة أووهي السموم 

 طفالنيد الأمثل تج نسانفي خرق قوانين حقوق الإ تتمثلغير ضرورية مثل الألغام أما الفئة الثالثة 

 رغامإ أوأحد على قيد الحياة  يبق  أنه لم  الإعلان أوالذين لم يتجاوزا الخامسة عشر من العمر 

 (2) .الحربيةعلى الاشتراك في الأعمال الموطنين 

الثالثة  المادة نص ت حيثالأربع المشتركة بين اتفاقيات جنيف  3الخطيرة للمادة  الانتهاكاتوعن 

، العدائية عماليشتركون مباشرة في الأ الذين لا تحدث علىمن اتفاقيات جنيف على الانتهاكات التي 

                                                           

(. مبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب، الطبعة الاولى، دار الجيل للطباعة والنشر، دمشق، 1984( هندي، احسان )1)
 .305ص
(. أثر نظام المحكمة الجنائية الولي على سيادة الدول، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة 2014( المحدلي، حسين علي )2)

 .139الأولى، بيروت لبنان، ص
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 وأالعاجزون عن القتال بسبب المرض  الأشخاصاسلحتهم و  ألقواالذين  المسلحة قوات أفراد مثل

 : التاليةالممارسات و  الأعمال هسبب غيره وتشمل هذ لأي أوالاحتجاز  أوالجرح 

  البدنية.السلامة  أوالاعتداء على كرامة الشخص والاعتداد على الحياة  

  (1)هيئة قضائية وأخذ الرهائن. أماممحاكمة لهم  إجراءدون  عشوائية وتنفيذيها إعدام أحكاماصدار 

نص قد ف الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف المطبقة في النزاعات المسلحة الغير دوليةأما 

التي  مالعللمحكمة الجنائية الدولية في فقرة الثانية )ه( من المادة الثامنة على الأ يساسالنظام الأ

ات ضد السكان توجيه هجموهي: النزاعات الغير دولية  في والأعرافتعتبر من قبيل الانتهاك للقوانين 

وجيه هجمات ت الحربية، عماليشاركون مباشرة في الأ مدنيين لا أفرادضد  أوهذه  المدنيين بصفتهم

نة من مستعملي الشعارات المميزة المبي الأفرادو وسائل النقل الطبية و  والوحداتضد المباني والمواد 

تخدامها المركبات التي يتم اس أوالمستخدمين  الموظفينتوجيه هجمات ضد  أو ،جنيففي اتفاقيات 

ثار ا   أوتعليمية  أونية يد لأغراضالمباني المخصصة  أوية وحفظ السلام نسانفي المساعدات الإ

 (2).ويه البدنيالتش ،القتل غدرا ،تجنيد الأطفال الاستعباد الجنسي، ، الاكراه،تاريخية والمستشفيات

، ية الدوليةي للمحكمة الجنائساسنظام الأوهو الركن الثاني، ووفقا  لل للجرائم الحرب المعنويالركن 

ي للجريمة ويقوم هذا الركن الجانب النفس ويمثل، (3) ( منه30)على هذا الركن في المادة  نص   فقد

 يتمثل العلم في معرفة مرتكب الجريمة بالنتائج المترتب على ثحي والإرادةالعلم : على عنصرين هما

قدامه، فعله ارتكاب جريمة حرب معاقب عليها وعلمه بالظروف الواقعية  إلىعلى الرغم من هذا  وا 

                                                           

 .140( المحدلي، حسين علي، مرجع سابق، ص1)
-لوثاق القومية، بدون طبعة، الاسكندرية(. المسؤولية الدولية الجنائية لرؤساء الدول، دار الكتب وا2020( لعروسي، أحمد )2)

 .149مصر، ص
 .30المادة  1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ( 3)
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النزاعات المسلحة ومرتبط به وأن يكون على علم بأن  إطارن يكون هذا كله في ألهذا النزاع و 

 الشرعي الركن(، و 1949)جنيف لعام  اتفاقيةالذين سوف يعتدي عليهم لهم حماية بموجب  الأشخاص

 ويعتبر فعلال على صفة يضفي الذي هو والقانون للفعل، مشروعة الغير الصفة وهيالركن الثالث 

 (1) .للعقاب مرتكبه ويخضع مجرما   بالتالي

  

                                                           

 .151-150لعروسي، أحمد، مرجع سابق، ص (1)
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 :الفصل الثالث
 ولاية المحكمة الجنائية الدولية

لخطيرة المرتكبين الجرائم ا الأشخاصالجنائية الدولية من أجل أن تقوم بمعاقبة  المحكمةتم أنشاء 

 (1) .القانون الدولي الذي يحكم اليوم العلاقات بين الدول تنتهك والتي الدوليينالسلم والأمن على 

 :مبحثينناول الموضوع في تنس الدولية،وللحديث عن ولاية المحكمة الجنائية 

  .ةللمحكمة الجنائية الدولي يساسالدبلوماسية وأثرها في ظل النظام الأ : الحصانةالأول المبحث -
 .ينالدبلوماسي ينالمبعوثقاضاة مطرق  :الثاني المبحث -

 :المبحث الأول
 للمحكمة الجنائية الدولية يساسالدبلوماسية وأثرها في ظل النظام الأة الحصان

ائية المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القض على تمتعالدولي والاتفاقيات الدولية  التعاملاستقر 

ية الدولية ولكن بعد أنشاء المحكمة الجنائ توقيفه، أوتفتيشه  أوعليه يجوز القبض  الجنائية حيث لا

زاء إها مامأمن الحصانة القضائية الجنائية عند المثول  الدبلوماسيينتم تجريد المبعوثين  1998لعام 

تحول الحصانات  الفقرة الثانية "لا 27للمحكمة أستناد  للمادة  يساسالجرائم الواردة في النظام الأ

الخاصة التي قد تربط بالصفة الرسمية للشخص سواء أكانت في القانون الوطني  الإجرائيةوالقواعد 

 (2) .على هذا الشخص" اختصاصهاالدولي دون ممارسة المحكمة  أو

لمحكمة ا أماممن الممكن الاعتداد بالصفة الرسمية للشخص كتبرير لعدم المثول  يعدوبهذا لم 

ه بأي عفاءإيتم  سفير حيث لا أووزير خارجية  أوا دولة كان الشخص رئيس   كما لو الدولية،الجنائية 

                                                           

 .536-535، ص1(. القانون الدولي الإنساني، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، ط2010( العنبكي، نزار )1)
 .الفقرة الثانية 27لمادة ، ا1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائية لعام ( (2
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 يضا  أتشكل صفته  ي للمحكمة ولاساسمن المسؤولية الجنائية بموجب النظام الأ من الأحوالحال 

  :ينمطالب إلىتقسيم المبحث وللحديث عن هذا الموضوع سوف يتم  العقوبة.سبب لتخفيف 

 .الجنائية الدولية المحكمةالأول:  المطلب -
على  ذلك وتأثير الدبلوماسيينولاية المحكمة الجنائية الدولية على أشخاص  المطلب الثاني: -

 الدبلوماسية.الحصانة 

 :المطلب الأول
 الدوليةالمحكمة الجنائية 

بعد أن أقر المؤتمر الدبلوماسي الذي تم عقده في روما تحت أشراف الأمم المتحدة النظام 

للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة تم أنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة حيث تم عقد  يساسالأ

الدول الأعضاء فيه جميع  تآب ولقد اشترك 17موز وت 15بين  1998هذا المؤتمر في روما في عام 

في الأمم المتحدة ولقد حضر هذا المؤتمر عدد كبير من الدول والمنظمات الحكومية والمنظمات 

، وبسبب اختلاف النظم القانونية والمواقف 2002موز ت 1الغير حكومية، ودخل حيز النفاذ في تاريخ 

راء آلاف ا وترتب عليه اختالدولية يسيرا وانما كان عسير  ةالسياسية لم يكن أنشاء المحكمة الجنائي

وعات المجم هحيث ظهر في هذا المؤتمر ثلاثة مجموعات سياسية وانقسمت هذ ،ومواقف الحاضرين

 :ما يلي إلى

 هدولة التي وافقت على أنشاء هذ 60المجموعة من  هكانت تتكون هذ ثحي :الأولىالمجموعة 

 هوسلطة التحرك التلقائي وذهبت هذعطائها حجم كبير من الاستقلال إالمحكمة الجنائية وأن يتم 

 للمحكمة وأن يتم الحد من مهمة مجلس يساسالتحفظ على النظام الأ لا يجوزأنه  إلىالمجموعة 
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تعمال اس وألا يتمفي مكتب المدعي العام  أيضا  الدولي من التدخل في المحكمة وعدم التدخل  الأمن

 (1) .حق الفيتو في المحكمة الجنائية الدولية

ة التي عارضت أن يكيالأمر المجموعة الولايات المتحدة  هحيث كان من هذ :المجموعة الثانية

م التي ضرورة التضايق من نطاق الجرائ إلىتمتع المحكمة بسلطة التحرك التلقائي وذهب هذا الاتجاه 

  .الأمنالتي تكون من مجلس  بإحالةتختص بها المحكمة وأن يربط الادعاء بالحق العام 

في المحكمة  الأمنعدم جواز تدخل مجلس  إلىالمجموعة ه هذ تحيث ذهب :المجموعة الثالثة

  لة.االعدارات في هذا الصدد مع اعتب ىتتنافاسية التي يتمتع بها المجلس والتي يالطبيعة الس بسبب

 موجببدائمة وبهذا تم أنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي عبارة عن هيئة قضائية 

 الرضائية.مبدأ  إلىمستندة  (طرافالأمتعددة  دولية عامة)معاهدة دولية  اتفاقية

لثلاث جهات سلطة النظر  ىعطأو  المحكمة، اختصاصحدد  قد ساسيالأنظام روما نجد أن و 

في جمعية الدول  طرافوالمدعي العام للمحكمة والدول الأ الأمنوهي: مجلس  لاأفي الدعوى 

 .يساسنظام الأالالأعضاء في 

وهي: جريمة  لاأمن النظام الأساسي ( 9-5عليهم المواد ) نص توتختص بنظر الجرائم التي 

 .الحربوجريمة العدوان وجريمة  يةنسانالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإ

                                                           

ورات لبنان، منش–(. المحاكم الجنائية الدولية )تطورها ودورها في قمع الجرائم الدولية(، بيروت 2015( ديب، علي وهبي )1)
 .110الحلبي الحقوقية، ص
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 :المطلب الثاني
ذلك على  وتأثير الدبلوماسيينولاية المحكمة الجنائية الدولية على أشخاص 

 الحصانة الدبلوماسية

 إقليمقة في  هي حصانة مطل الدبلوماسيينن الحصانة الجنائية التي تم الاعتراف بها للمبعوثين ا

م عامؤقتين وهذا بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ل أودائمين  االدولة المعتمد لديها سواء كانو 

منها )يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية  31في المادة  نص تلتي نجد أنها ا 1961

 31في المادة  1969البعثات الخاصة لعام  اتفاقية ونص ت (1) الجنائية في الدولة المعتمد لديها(

الحصانة من ب الدبلوماسيين)يتمتع ممثلو الدولة الموفدة في البعثة الخاصة وموظفوها  الأولىالفقرة 

، وهنا يلاحظ تعارض موقف المحكمة الجنائية الدولية مع (2) ائي للدولة المستقبلة(القضاء الجن

 :الاتفاقيات سيتناول المطلب فرعين هالحصانة الدبلوماسية الممنوحة بموجب هذ

  .الأشخاص: الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية على الأولالفرع  -
المحكمة الجنائية الدولية على الحصانات الدبلوماسية لمتهمين بارتكاب جرائم  تأثير: الثانيالفرع  -

  .الحرب

 الأشخاصالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية على : الفرع الأول

نظر فيما بغض ال (الأفرادمحكمة تقع على الشخص الطبيعي )لل الممنوحةن المسؤولية الجنائية إ

ي يعتد في هذا المقام بالصفة الرسمية الت ولا ،صليا  أ فاعلا   أو ا  محرض أو ا  مساهم أو ا  لو كان شريك

 لأشخاص.ليتمتع بها الشخص، حيث أن نظام روما لم يفرق بين الصفة الرسمية والصفة الشخصية 

                                                           

 .31ة الماد 1961اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ( 1)
 .الأولى ةالفقر  31لمادة ، ا1969اتفاقية البعثات الخاصة لعام ( 2)
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لا في تعتبر أص ي حال من الأحوال ولاأتعفي من المسؤولية الجنائية ب حيث أن الصفة الرسمية لا

 العقوبة.لتخفيف  ا  سبب هذا المقام

بغض النظر عن الصفة الدبلوماسية التي  الأفرادن المحكمة تختص بمحاكمة جميع إوبهذا ف

يتمتعون  الذين الأفرادعسكرية أي يخضع لاختصاص المحكمة جميع  أواسية كانت ييتمتعون بها س

وكل  الوزراء الدول، رؤساءوفق القانون الداخلي مثل  أوبالحصانة سواء وفق القانون الدولي العام 

 لا تحولمنها ) 2في المادة  ونص ت، (1)ؤقتة مال أومن يحمل الصفة الدبلوماسية في البعثات الدائمة 

 طارإالحصانات والقواعد الإجرائية الخاصة التي قد  ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في 

حيث أن نظام  ،(2) صها على هذا الشخص(الدولي دون ممارسة المحكمة اختصا أوالقانون الوطني 

وبهذا تسري  ،الذي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية والغير متمتع بهافرق بين شخص يي لم ساسروما الأ

صانة بالح الذين يتمتعون الأشخاصي للمحكمة الجنائية الدولية على جميع ساسالنظام الأ أحكام

لدولي على مستوى القانون ا أوالقضائية سواء على مستوى القانون الداخلي مثل الوزراء والعسكرين 

الخاصة،  أوالموقتة  أومثل البعثات الدائمة (1961) فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  اتفاقية

ي كمة بنظر فالذين يتمتعون بالحصانة على مستوى القانون الدولي وتختص المح الأشخاصو 

 جرائمهم:

الدول وأعضاء الحكومات حيث يتمتعون بنوعين من الحصانات حصانات داخلية  رؤساء ولا:أ

تكون مقررة في الدســـاتير والتشـــريعات ذات علاقة وحصـــانات دولية عندما يمثلون دولهم في الخارج 

 وفقا لاتفاقيات البعثات المؤقتة خارج دولهم.

                                                           

 .347مرجع سابق، ص الدبلوماسية،الحصانة  (.2010) سهيل حسينالفتلاوي، ( 1)
 .2المادة ، 1998نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ( 2)
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 .في البعثات الدائمة في الخارج الدبلوماسيينالمبعوثين  ثانيا:

 (1). محددين بمهلة تنتهي معها وظيفتهم ويكونواأعضاء البعثات المؤقتة  :ثالثا

 العالمي.: ممثلو الدول في علاقاتهم مع المنظمات الدولية ذي طابع رابعا

 الخارج. الدائمة فيالقنصلية  البعثاتأعضاء  :خامسا

عائلتهم وممثلو الدول في المنظمات  أفرادالمتخصصة و  والوكالاتموظفو الأمم المتحدة  سادسا:

 الدولية.

ض بغ الأفرادعام ويشمل جميع  اختصاصالمحكمة هو عبارة عن  اختصاصضح لنا أن ـويت  

غير أعضاء في نظام روما ويترتب عليها  أوكانت دولهم من الأعضاء في نظام روما  إذاالنظر فيا 

 النتائج:مجموعة من 

 وأالمحكمة الجنائية الدولية سواء كانت وفق القانون الدولي  أمامالتذرع بالحصانة  يجوز لا -

  .القانون الداخلي

لاختصاص المحكمة بغض النظر عن قيام دولهم بتنازل  الدبلوماسيينقد يخضع المبعوثين  -

 لا. أوعن حصاناتهم 

رغم من أنها هيئة قضائية مستقلة وأنها ذات علاقة بمنظمة الامم الوبهذا نرى أن المحكمة ب

المتحدة كما ورد في ديباجة نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية من حيث أنها كرست المبادئ التي 

لا أن أ نالدوليي الأمننص عليها ميثاق الأمم المتحدة من وجوب الالتزام الدول بعدم التهديد بسلم و 

 المبادئ من حيث أن هناك بعض الدول هالطابع السياسي التي تمتع بها يجعلها تتعارض مع هذ

ية حتى ثروات طبيعية مما يجعلها تمتع بنفوذ سياس أواقتصادية وعسكرية وسكانية  ةممن تمتع بقو 

                                                           

 .1996 ( اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام1)
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لدول ما أوجب على  االدول م هويظهر هذا في حق الفيتو التي تمتع به هذ الأخرىالدول  لا تملكه

 .ذات نفوذ سياسية أي الدول القويةالضعيفة ضرورة الخضوع للدول 

اسي ذها حيث يغلب عليها الطابع السياتخاالتي تقوم المحكمة ب حكامويظهر هذا في المواقف والأ

من غلبة الطابع القضائي حيث  تخالف مبادى وقواعد ومعايير العدالة والمساواة وحتى في  أكثر

نظام  ليست عضوا في لأنهاالحالات التي لا تسطيع المحكمة أن تفرض ولايتها على بعض الدول 

  ي للمحكمة الجنائيةساس)ب( من النظام الأ الفقرة 13ننا نجد أنه بموجب المادة ألا إ (1)المحكمة 

 ةأحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حال إذا) نص تحيث 

أي تعطي للمجلس  (2)الجرائم قد ارتكبت(  همن هذ أكثر أوالمدعي العام يبدو فيها أن جريمة  إلى

المدعي العام بموجب  إلىالمحكمة  اختصاصالتي من  (3)حالة الجرائم الخطيرة إالأمن السلطة في 

ة كانت الدولة المعني إذا أو)مكان ارتكاب الجريمة  الفصل السابع من الميثاق  بصرف النظر عن

 هعطاء نطام روما هذا  و  تكون تحت طائلة محكمة روما(، فإنهاغير منظمة للنظام روما  أومنظمة 

ايا صرفة، وبهذا يكون رعن المجلس ذو سلطة سياسية منتقد لأ إجراء السلطة لمجلس الأمن يعتبر

 كيةيالأمر الدول الأعضاء في مجلس الأمن الغير مصادقين على نظام روما مثل الولايات المتحدة 

والصين وروسيا بمنأى من الخضوع للمحكمة الجنائية الدولية وذلك من خلال استخدام حق النقض 

 كابارتالجنائية الدولية بحجة ، بينما نجد أن الدول الأخرى سوف تكون خاضعة للمحكمة (4) الفيتو

ي قامت عمر البشير الت السودانكما حصل مع رئيس  الدوليينجرائم خطيرة الأثر على السلم والأمن 

                                                           

 /ب.2/12( نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نص المادة 1)
 .الفقرة )ب( 13المادة 1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ( 2)
 بادةالإجريمة -1ت المادة الخامسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على الجرائم الخطيرة وهي ( نص  3)

 جريمة العدوان.-4جرائم ضد الإنسانية، -3جرائم الحرب، -2الجماعية، 
 .200،201( المحيداي، حسين علي، أثر نظام المحكمة الجنائية الدولية على سيادة الدول، مرجع سابق، ص4)
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رائم أوامر بالقبض عليه لارتكابه ج بإصدارالأولى في المحكمة الجنائية الدولية  التمهيديةالدائرة 

 ي.ساسلم يصادق على نظام روما الأ السودانرغم أن  يةنسانالإحرب وجرائم ضد 

يكية لعقد معاهدات ثنائية من أجل فرار مواطنيها الذين الأمر كما نجد محاولات الولايات المتحددة 

صادقة هذا الصدد الدول الم مهددة فييرتكبون جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 

 امالمعاهدات الثنائية باستخد هلتوقيع على هذا قيامها برفضي في حالة ساسعلى نظام روما الأ

 (1). )المعونات الاقتصادية والعسكرية ضدهم(

ن الحماية والحصانة التي يتمتع بها الدول دائمة العضوية تعلو على الحماية إفوفي الواقع 

بها الدول الأخرى الغير أعضاء في مجلس الأمن رغم أن كلاهم من المفترض  تتمتعوالحصانة التي 

علو على اسية تبقى تيالمحكمة الجنائية الدولية ولكن النفوذ الس أمامأن يتم تجرديهم من الحصانات 

ائية المحكمة الجن أمامرفع دعوى  لا يمكنحيث نجد  ،الطابع القانوني في المحكمة الجنائية الدولي

يكي السابق جورج بوش بالنسبة للجرائم التي تم ارتكابها من قبل الجيش الأمر ية ضد الرئيس الدول

يكي والقادة العسكرين بخصوص الأمر رفع دعوى ضد الجيش  أويكي في سجن أبو غريب الأمر 

من نظام المحكمة  الفقرة الأولى  28الجرائم التي تم ارتكابها بحق العراقيين بموجب نص المادة 

ولا ؤ الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري مس أو))القائد العسكري  نص تئية الدولية التي الجنا

ولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع ؤ مس

رسة تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين حسب الحالة ،نتيجة لعدم مما أو ينوسيطرته الفعليت لإمرته

لشخص ا أوكان القائد العسكري  إذا الشخص على هذه القوات ممارسة سليمة. )أ( أوالقائد العسكري 

                                                           

، 1ط لنشر والتوزيع،(. الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي، بيروت، دار المنهل للطباعة وا2009( حسين، خليل )1)
 .161،160ص
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 وأالسائدة في ذلك الحين بأن القوات ترتكب  الظروفيفترض أن يكون قد علم بسبب  أوقد علم 

دابير الشخص جميع الت أولم يتخذ ذلك القائد العسكري  إذا أو ه الجرائمعلى وشك ارتكاب هذ نتكو 

على السلطات المختصة للتحقيق  مسألةلعرض ال أوالجرائم  هقمع ارتكاب هذ أو عاللازمة لمن

المدعي العام من أجل  إلىدعوى  بإحالةويقابل هذا حق مجلس الأمن في أن يقوم  (1)( والمقاضاة(

قادة عسكرين من  أوجيش  أوالبلاد /ب ضد رئيس 13أن تقوم المحكمة بنظر فيها وفق نص المادة 

 .(2) الضعيفةالدول 

الاعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة  اعتبر أنللمحكمة  يساسونجد أن النظام الأ

من  عتبري هذا الاعتداءفإن  الأمرولكن في حقيقة ، قبيل جرائم الحرب بالكرامة منالمهينة والحاطة 

لتي تكون ا الدوليين الأمنالموضوعات الداخلية وليس من قبيل الموضوعات التي تأثر على السلم و 

تدخل المحكمة في الشؤون الداخلية للدول  إلىالمحكمة الجنائية الدولية ويؤدي هذا  اختصاصمن 

 على سيادة الدول. والاعتداء

 رغم من أن المحكمة الجنائية الدولية تعتبر هيئة قضائية مستقل ولكنهاالالنتيجة هنا أنه بوتكون 

مستقلة من الناحية السياسية بسبب مجلس الأمن والدول الدائمة العضوية الموجودة والتي  لا تعتبر

لتي من الميثاق وا 103تفرض رغباتها على المحكمة وبخاصة عندما يتم تسليط الضوء نص المادة 

ا الميثاق مع هذ حكاملأ تعارض الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا   إذا) فيه نص ت

من  25 المادة وكذلك نص( فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق ،خر يرتبطون بهآأي التزام 

                                                           

 .الفقرة الأولى 28المادة ، 1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ( 1)
 .الفقرة )ب( 13المادة ، 1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ( 2)
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الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق الذي نص )يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس 

 .الميثاق(

في  المضي أويجوز البدء  )لا منه 16ي للمحكمة روما في المادة ساسنص النظام الأ أخيرا  و 

 لىإعلى طلب من مجلس الأمن  بناء   المقاضاة بموجب هذا النظام لمدة اثني عشر شهرا   أوتحقيق 

 وتعطيلها المحكمة وظيفة في التدخل سلطة الأمن مجلس تعطي المادة ههذ ان حيث) (المحكمة

 نهاأ نم رغمالب المحكمة استقلال عدم لةأمس على يؤكد وهذا للتجديد، وقابلة محدودة غير ولفترات

 نصرفي المحكمة اختصاص نإف وبهذا الدولية، الجنائية العدالة تحقيق منه الغرض قضائي جهاز

 تكونو  ،القوي الطرف وليس الضعيف الطرف محاكمة يجب حيث والمتوسطة الصغيرة القوى لىإ

 .(جنائية عدالة وليس سياسية العدالة

 ثينللمبعو تأثير اختصاص المحكمة الجناية الدولية على الحصانة الدبلوماسية : الفرع الثاني
 .المرتكبين جرائم الحرب

عفاءات و حصانات وامتياز  الدبلوماسيين المبعوثينلقد قام القانون الدولي العام ومنذ القدم بمنح  ات ا 

وتم منحهم حصانة جنائية تحول دون  (1) ،وواجباتهم همعماللأتوفر لهم الطمأنينة أثناء أدائهم 

القانون  إلى الحصانات همحاكمتهم عن الجرائم التي يرتكبونها في الدول المعتمدين لديها وتستند هذ

انون جرائم تخالف القانون الدولي وبهذا نجد أن الق الدبلوماسيينالدولي العام ولكن يرتكب المبعوثين 

 .(2) الحالة هالذي يمنح الحصانة هو الذي يقوم بسحبها في هذ

                                                           
(1) FOX, H. (2008).The law of State Immunity, 2nd .Oxford: oxford University press, p.701. 

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مجرمي الحرب، القانون الدولي الانساني، (. 2003)صلاح الدين عامر، ( 1)
 457، صلى، القاهرةدار المستقبل، الطبعة الأو 
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ويثور تساؤل هنا هل تحول الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي دون 

  الدولية؟المحكمة الجنائية  أماممحاكمته عن الجرائم التي ارتكابها  إمكانية

( عن الجرائم التي تختص المحكمة بنظر 9 إلى 5في المواد من ) يساسنص نظام روما الأ

غير  فاذا قام المبعوث الدبلوماسي بارتكاب الجرائم، هاختصاص المحكمة هذ ىفيها وبالتالي لا يتعد

تخرج عن نطاق المحكمة، ولكن أن ارتكب جريمة من الجرائم التي تختص بها  فإنهاالجرائم ه هذ

حيث نجد أن النظام  يخضع للمحكمة الجنائية الدولية، فإنه (9 إلى 5) المحكمة بموجب المواد من

عدم الاعتداد بالحصانة الدبلوماسية كعائق عند متابعة المبعوثين  إلىللمحكمة ذهب  يساسالأ

من نظام  27المادة  نص تمهم للمحكمة حيث متهمين بارتكاب جرائم الحرب وتقد  ال الدبلوماسيين

بصورة متساوية دون أي تمييز بسب الصفة  الأشخاصلروما )يطبق هذا النظام على جميع  يساسالأ

ضوا ع أوالحكومة  أوالرسمية ،وبوجه خاص فان الصفة الرسمية للشخص سواء كان رئيسا لدولة 

 لمسؤوليةاي حال من الأحوال من أب لا تعفيه، حكوميا   موظفا   أو منتخبا   ممثلا   أوبرلمان  أوفي حكومة 

الفقرة  نص تو لتخفيف العقوبة.  في حد ذاتها سببا   لا تشكلكما أنها  يساسالجنائية بموجب النظام الأ

واء الخاصة التي قد تربط بالصفة الرسمية للشخص س الإجرائيةالقواعد  أوالحصانات  لا تحولالثانية 

 .(1) (الدولي دون ممارسة المحكمة اختصاصها على الشخص أوالقانون الوطني  إطاركانت في أ

                                                           

 .27المادة ، 1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ( 1)
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السلطات الرسمية الوطنية ومنعها من التذرع بالصفة الرسمية  يساسقيد نظام روما الأ وعلى هذا

ائم لمسؤوليتهم الشخصية على الجر  بالصفة الرسمية يكون مكملا   الاعتداد أن عدملشخص، واعتبر 

 (1) .فلات من العقابمن الإ يتمكنوا التي يرتكبونها حتى لا

 رائيةالإجالتفريق بين الحصانة الموضوعية والحصانة  إلىويذهب البعض في هذا الصدد 

طالما  لإجرائيةايتمتع بالحصانة  لأنهعدم خضوع رئيس الدولة للمحكمة الجنائية الدولية  إلىويذهبون 

لروما تنص عن الحصانة  يساسمن النظام الأ 27كان يشغل منصبه الرسمي ويرون أن المادة 

لجنائية من المسؤولية ا عفاءالحصانة التذرع بالصفة الرسمية للإ هيجوز بهذ الموضوعية والتي لا

 ختصاصاجرائم تدخل ضمن  بارتكاب يجوز الدفع  بالحصانة رئيس الدولة عندما يقوم وبالتالي لا

لا إزول ت تكون ملتصقة بالشخص ولا فإنها الإجرائيةللحصانة  بالنسبةالمحكمة الجنائية الدولية أما 

علاقة لاالتي تنص عليها الدساتير والنظم القانونية الداخلية ذات  اتجراءبعد أن يغادر منصبه وفق الإ

زال ي محاكمة رئيس الدولة طالما أنه لا لا يمكن الإجرائيةالحصانة  إلىويكون بالاستناد  ،في البلاد

 (2) .في منصبه

المحكمة  مأماالمتهمين بارتكاب جرائم حرب  الدبلوماسيينهذا بالنسبة )لمتابعة( المبعوثين 

 : (3) ئم الحربالمتهمين بارتكاب جرا الدبلوماسيينالمبعوثين  )للتسليم( أما بالنسبة الجنائية الدولية،

                                                           

حسين علي، أثر نظام المحكمة الجنائية الدولية على سيادة الدول في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها، ( المحيدلي، 1)
 .188مرجع سابق، ص

(. المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الطبعة 2000( ماجد، عادل )2)
 .168الأولى، القاهرة، ص

المتهمين بارتكاب جرائم حرب، مجلة جيل حقوق الانسان،  ن(. متابعة وتسليم المبعوثين الدبلوماسيي2017علي، قاري )( 3)
 .103جيل البحث العلمي، لبنان، ص مركز
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 لا يجوز) ما يليللمحكمة الجنائية الدولية ينص على  يساسمن النظام الأ 98نجد أن المادة 

ى الطلب أن تتصرف عل إليهامساعدة يقتضي من الدولة الموجه  أوللمحكمة أن توجه طلب تقديم 

انة الدبلوماسية الحص أونحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة 

تستطع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون تلك الدولة  ثالثة مالمممتلكاته تابعة لدولة  أولشخص 

 .الحصانة(الثالثة من أجل التنازل عن 

الدولة  يتطلب من شخص، يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم لا الثانية بأنهالفقرة  ونص ت

قتضي موافقة دولية ت اتفاقاتيتفق مع التزاماتها بموجب  الطلب أن تتصرف على نحو لا إليهاالموجه 

 لم يكن بوسع المحكمة أن المحكمة ما إلىالدولة المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة 

 .(1) موافقتها على التقديم لإعطاءعلى تعاون الدولة المرسلة  تحصل أولا  

 والتحلل بالتالي من الرسمية(عدم الاعتداد بالصفة  )مبدأ الحد من إلىالمادة  هيؤدي نص هذ

للمحكمة أن تطلب من الدولة المستقبلة  لا يمكنالمحكمة من جرائم الحرب حيث أنه  اختصاص

كان هذا يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي  إذاتطلب مساعدتها  أوللمبعوث الدبلوماسي 

صانة ح بتنازل عنالجنائية الدولية أن تطلب من الدولة الموفدة أن تقوم  وانما يجب على المحكمة

 المبعوث الدبلوماسي من أجل القبض عليه ولكن الدولة الموفدة غير ملزمة بالتنازل عن الحصانة ولا

 .(2)يمكن للمحكمة أن تطلب تسليمه مالم يكون هناك تنازل 

                                                           

 .98لعام المادة ، 1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ( 1)
يمكن من خلاله القبض على المتهمين تمهيدا لمحكمتهم أمام المحكمة ( يفتقر النظام الأساسي للمحكمة لجهاز متكامل 2)

 الجنائية الدولية.
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 يمكن للدولة المستقبلة أن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة ،ذا قامت بالموافقةإف

 قط ولاعلى القبض والتسليم ف التي تنص على أشكال التعاون، ويكون التنازل هنا مقتصر (1)( 93)

ة قبلنما في مواجهة الدولة المستا  يكون في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية من أجل القيام بمحاكمته و 

الدولة المستقبلة من التزاماتها المقررة بموجب  إعفاءمن أجل  ذلك ، ويكون(2)للمبعوث الدبلوماسي 

الأول الاتفاقات الدولية التي تمنح  التزامين متناقضين: أمامحيث تكون هنا  ،القانون الدولي

 .(3) الحصانات هي الذي يقوم بسلب هذساسنظام روما الأ وثانيا   ،الحصانات

 ارتكاببيكون المبعوث الدبلوماسي المتهم  اعندم ولاأفريق بين حالتين تنه يجب الأهذا يتلخص و 

ي عندما يكون المبعوث الدبلوماس وثانيا يساسدولة غير منظمة لنظام روما الأ إلىجرائم الحرب يعود 

ة يجب على المحكم الحالة الأولىي للمحكمة، حيث أنه في ساسدولة طرف في النظام الأ إلىيعود 

 يقوم التيا أن تحصل على تنازل من الدولة أراضيهقبل أن تقوم بطلبه من الدولة الموجود على 

م روما في نظا ا  ليست طرف لأنهاتنازل الخيرة غير مجبورة بالأ هوهذ ،(4) المبعوث الدبلوماسي بتمثيلها

تسليمه في حالة عدم وجود تنازل من  المستقبلةن تطلب من الدولة أيجوز للمحكمة  ولا ،يساسالأ

بين  ،حالتين تفريق بيناليجب  فإنهتنازل الليه بإقيام الدولة التي يعود أما في حالة  الدولة الموفدة،

 يساسلأة للنظام ام  ضضي دولة غير مناعلى أر  ا  الحالة التي يكون فيها المبعوث الدبلوماسي موجود

 يساسلأنظام اال إلىة م  ضعلى أراضي دولة من ا  والحالة التي يكون فيه المبعوث الدبلوماسي موجود

                                                           

 .93المادة  1998ة لعام لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليالنظام روما ا (1)
 .181،180( سهيل الفتلاوي، القضاء الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص2)
 .345جع سابق، ص، الحصانة الدبلوماسية، مر سهيلالفتلاوي، ( 3)
الجرائم الدولية، دراسة في القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الطبعة  (.2007محمد عبدالمنعم عبدالغني )( 4)

 .657ص القاهرة، الأولى،
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يكون المبعوث الدبلوماسي الموجود على أراضي دولة غير  التي الأولىللمحكمة: حيث في الحالة 

 .الدولة ملزمة بتسليمه للمحكمة هذتكون ه لا فإنهللمحكمة  يساسمنظمة للنظام الأ

التي يكون فيها المبعوث الدبلوماسي موجود على أراضي دولة منظمة للنظام  الثانيةالحالة ما أ

ن تتعاون مع الحالة أ هيجب عليها في هذ لأنهتكون ملزمة بتسلميه للمحكمة  فإنهاللمحكمة  يساسالأ

حة اتا طراف)تكفل الدول الأ ما يليعلى  نص تللمحكمة حيث  يساسنظام الأ 88المحكمة بموجب 

 اللازمة بموجب قوانينها الوطنية لتحقيق جميع أشكال القانون المنصوص عليها في الباب اتجراءالإ

المتهم وتسليمه  على حيث ينص هذا الباب على أشكال التعاون من حيث القبض، (1) التاسع(

 للمحكمة.

ب يعود لدولة جرائم الحر التي يكون فيها المبعوث الدبلوماسي المتهم بارتكاب للحالة أما بالنسبة 

 فبهذاولته د أمامع بحصانات تيتم ما أن المبعوث الدبلوماسي لافب ،ي للمحكمةساسمة للنظام الأضمن

دولته أن تقوم بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن تقوم المحكمة بطلبه من دولته من  تستطيع

عوث المب إليهايجوز للدولة التي يعود  ولا ،قام بارتكابها التيأجل محاكمته عن جرائم الحرب 

 .ي للمحكمة الجنائيةساسمة للنظام الأضمن كانتن إالدبلوماسي أن تمتنع عن ذلك 

واذا كان المبعوث الدبلوماسي المتهم بارتكاب جرائم الحرب من مواطني الدولة المستقبلة ولكن 

سمية التي لا في الوظائف الر إيتمتع بالحصانات  الحالة لا هيعمل لدى بعثة دبلوماسية أجنبية في هذ

لفقرة  38ة استناد للنص الماد أخرىحصانات وامتيازات  بإعطائهيقوم بها مالم تقوم  الدولة المستقبلة 

ذا ارتكب جرائم الحرب فلا تكون هناك ا  و  (2) 1961)أ( من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

                                                           

 .88المادة  1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ( 1)
 .الفقرة )أ( 38المادة  1961الدبلوماسية لعام اتفاقية فيينا للعلاقات ( 2)
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ائية وتقوم الدولة المستقبلة بتسليمه للمحكمة الجن ،الرسمية المنوط بها علاقة بينها وبين الوظائف

كرنا ذللمحكمة كما  يساسللنظام الأ لا أومة ضالدولية مع مراعاة فيما لو كانت الدولة المستقبلة من

 .سابقا  

كان مرور المبعوث الدبلوماسي من الدولة الثالثة  إذاوكذلك يجب التفريق في هذا الصدد فيما 

غراض شخصية حيث يمكن لأ أوعلاجية  أوسياحية  لأغراضما إمن أجل الوصول لمكان عمله 

ن ذن لأأن تقوم بتسليمه دون أن تطلب من دولته الإ المرورتقوم سلطة دولة  الثانية أنفي الحالة 

 (1). له بالنسبةهنا لا تتوفر الصفة الرسمية 

  

                                                           

 .345( سهيل الفتلاوي، القضاء الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص1)
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 :المبحث الثاني
 نالدبلوماسييالمبعوثين  ةمقاضاطرق  

 دائمين كانواأسواء  نو الدبلوماسين و ن أجل أن يتمكن المبعوثم 1961فيينا لعام  اتفاقيةمنحت 

 اءإعفومن بين صورها  ،الدبلوماسية الحصانةبدون أي ضغوط  بأعمالهممؤقتين من القيام  أو

 أنها أي ،هاالمعتمد لدي أوالقضاء الجنائي للدولة المستقبلة  أماممن المثول  الدبلوماسيينالمبعوثين 

الفقرة الأولى من اتفاقية فيينا  31حيث نجد أن المادة  ،اعترفت لهم بالحصانة الجنائية المطلقة

لة جنائية في الدو ال يامن القضا عفاءعلى )يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالإ نص تلعلاقات الدبلوماسية ل

 1969الفقرة الأولى من اتفاقية البعثات الخاصة لعام  31المادة  ونص ت (1)فيها(  ا  التي يكون معتمد

ضاء الجنائي بالحصانة من الق الدبلوماسيينيتمتع ممثلو الدولة الموفدة في البعثة الخاصة وموظفوها )

ا يجب على المبعوث الالتزام به يالت الالتزامات هفي مقابل هذ نص ت هاولكن، (2) للدولة المستقبلة(

على أنه يجب على المبعوثين  41في المادة للعلاقات الدبلوماسية فيينا  اتفاقية نص تحيث 

اخلية عدم التدخل في الشؤون الد ، ومنهاالمعتمدين لديها احترام قوانين ولوائح الدولة الدبلوماسيين

، وبهذا تتعارض (3) زاء مخالفة هذا الالتزامأن اتفاقية فيينا لم تحدد ج يلاحظلتلك الدولة، ولكن 

 ريمة ولاج الحصانة المطلقة التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي في الدولة المستقبلة مع مبدأ لا

منها  31في المادة  نص تحيث  الأمربمعالجة هذا  الاتفاقيةومن أجل هذا قامت  ،بنص لاإعقوبة 

لخضوع من ا لا يعفيهلى أن عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي لقضاء الدولة المعتمد لديها ع 4فقرة 

                                                           

 الفقرة الأولى. 31المادة  1961اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ( 1)
 الفقرة الأولى. 31المادة  1969اتفاقية البعثات الخاصة لعام ( 2)
 .41ة الماد 1961للعلاقات الدبلوماسية لعام  اتفاقية فيينا( 3)
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_لقضاء الدولة المرسلة
أن تقوم الدولة المعتمدة بالتنازل عن الحصانة  إمكانية إلى أيضا  وذهبت  (1)

 .(2) الدبلوماسيينضائية عن ممثليها قال

القانون  عطائه بموجبإن كانت عبارة عن امتياز يتم ا  الحصانة القضائية و وبهذا يرى الباحث أن 

للمبعوث الدبلوماسي أن يقوم بخرق القوانين والأنظمة التي تقوم  يبرر ولكن هذا لا ،الدولي العام

  .القواعد والقوانين هرها الدولة المعتمد لديها بل يجب عليه احترام هذاصدإب

ته بتنازل عن قامت دول إذااكم الدولة المستقبلة يخضعون للمح الدبلوماسيينن المبعوثين إوبهذا ف

في  ألةمسال هنعالج هذوسوف  الحصانة،رفضت التنازل عن  إذايخضع لمحاكم دولته  أوحصانته 

 مطلبين:

خضوع المبعوث الدبلوماسي للمحاكم الدولة المعتمد لديها )التنازل عن الحصانة  :ولالأ المطلب  -
 .القضائية(

 .المبعوث الدبلوماسي للمحاكم الدولة المعتمدة )دولته(خضوع  :المطلب الثاني -

 :الأوللمطلب ا
 خضوع المبعوث الدبلوماسي للمحاكم الدولة المعتمد لديها

 القضائية()التنازل عن الحصانة 

عبير بالصفة قانونية الت واحد، ويعرفيقصد بالتنازل بصفة عامة عمل قانوني يتم من جانب 

 (3) .طرف آخر يرادة أإدون تدخل  عن الارادة الذي بواسطته يستطيع شخص قانوني أن يترك حقا  

                                                           

 .4ة لفقر ا 31المادة  1961اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ( 1)
 .32المادة  1961اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ( 2)

( 3 ) Synvet Herve (1985): Quelques reflexions sur I "mmunite d” execution de I”etat 

etrangers.Clunet. P  . 879et. 
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قانون  ب جريمة تعتبر بموجبارتكايقوم ب الدبلوماسي عندماوتزول الحصانة الجنائية للمبعوث 

تنازل لامن دولته المعتمدة أن تقوم ب إليهاالمعتمد لديها جريمة جنائيا، فتطلب الدولة المعتمد  الدولة

لدول وتكون هنا ا ليه،إسنادها إتم  الحرب التيعن حصانته من أجل أن يتم معاقبته على جريمة 

أما أن تقوم بتنازل عن حصانة المبعوث الدبلوماسي من أجل أن يتم محاكمته  خياران أمامالمعتمدة 

ترفض التنازل عن حصانة المبعوث الدبلوماسي وعندها تطلب  أووفق قوانين الدولة المعتمد لديها 

 أصبح غير مرغوب. لأنهالدولة المعتمد لديها أبعاده 

من يثبت حق التنازل عن الحصانة هل هو رئيس البعثة الدبلوماسية أم المبعوث  إلى أما بالنسبة

 الدبلوماسي حامل الامتياز أم دولته المعتمدة؟

يجب أن حيث  ،الأمراسمة ح 1961فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام أن اتفاقية يرى الباحث 

ماسية عن الدولة المعتمدة سواء بالنسبة لرئيس البعثة الدبلو  ا  القضائية صادر  الحصانة التنازل عنيكون 

يجوز للدولة المعتمدة أن  " الأولىالفقرة  32في المادة عليه  نص ت وهذا ماموظف دبلوماسي،  أو

 فيينا للبعثات اتفاقية نص توكذلك  ،(1) " الدبلوماسيينتقوم بالتنازل عن الحصانة القضائية لمبعوثيها 

تنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة الللدولة الموفدة أن تقوم ب " 41في المادة  1969الخاصة لعام 

 .(2) الدبلوماسيين"ها يموظفلفي البعثة الخاصة و  لممثليها

                                                           

 الفقرة الأولى. 32ة لمادا 1961الدبلوماسية لعام  تاتفاقية فيينا للعلاقا( 1)
 .41لمادة ا 1969اتفاقية البعثات الخاصة لعام ( 2)
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ازل عن أحد الأعضاء أن يتن أويجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية لا نه أالنصوص  هونفهم من هذ

ن خالف أحدهم هذا وقام بالتنازل بصفة ا  و ، (1) لا بعد موافقة دولتهم على هذا التنازلإحصاناتهم 

 .شخصية يكون التنازل باطلا  

نازل الصريح عن الحصانة بمبدأ الت 1961فيينا لعلاقات الدبلوماسية لعام  اتفاقيةوأخذت 

صانة مبعوثيهم ح عنضمنيا  وليس  ا  أن يكون تنازلهم صريح، حيث فرضت قيد على الدول بالقضائية

 .(2)_الفقرة الثانية "أن يكون التنازل صريح في جميع الأحوال" 32في المادة  نص تحيث  الدبلوماسيين

 الامتيازاتو نا هنا هو الحصانة القضائية في شقها الجنائي التي هي من أهم الحصانات يهم  والذي 

الحصانة القضائية في شقها الجزائي التي يتمتع بها  هوهذ، (3) الدبلوماسيينيتم منحها للمبعوثين  إلى

ات الدبلوماسية علاقلفيينا ل اتفاقيةأخذت به ما تكون مطلقة  بالكامل وهذا  الدبلوماسيينالمبعوثين 

، أي يكون بموجبها المبعوث الدبلوماسي معفي بشكل كامل ومطلق من 31في المادة  1961لعام 

جنحة  أوالمحكمة الجنائية للدولة التي يكون معتمد لديها سواء كانت الجريمة جنائية  أمامالمثول 

 (4) .الرسمية والخاصة عمالتشمل جميع التصرفات والأ لأنهاومهما  كان الجرم الذي أرتكبه خطير 

 :المطلب الثاني
 خضوع المبعوث الدبلوماسي للمحاكم الدولة المعتمدة )دولته(

لمتمتع الحصانة القضائية الجنائية ا تتنازل عنحيان ترفض الدولة المعتمدة أن في الكثير من الأ

حالة قيام المبعوث الدبلوماسي بجريمة على أراضي الدولة المعتمد  الدبلوماسي، وفيبها المبعوث 

                                                           

تسنيم للنشر ، دار 1961(. القانون الدبلوماسي تفسير وتعديل اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 2008( خلف، محمود )1)
 .316إلى  314والتوزيع، الأردن، ص 

 الفقرة الثانية. 32ة لمادا 1961اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ( 2)
 .321(. الموجز في القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص2009( الفتلاوي، سهيل حسين، )3)
 .300، ص1الدبلوماسية الحديثة، دار اليقظة العربية، بيروت، ط(. 1937( فوق العادة، سموحي )4)
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ها من المعتمد لدي تطلب الدولةالحالة  هفي هذ ،لديها ورفض الدولة المتعمدة التنازل عن الحصانة

تها امالتز با لالا  خإلا اعتبر ا  يمكن للدولة هنا أن ترفض و  الجريمة ولا هدولته أن تقوم بمحاكمته على هذ

 (1) .الجريمة هالأخرى وتعتبر شريكة في هذلدولة تجاه ا

)تمتع المبعوث الدبلوماسي  31المادة  1961فيينا لعلاقات الدبلوماسية لعام  اتفاقية نص تحيث  

 اتفاقية البعثات ونص ت ،(2) دولته(من قضاء  لديها لا يعفيهالقضائية في الدولة المعتمد  بالحصانة

ا يهظف)تمتع الدولة الموفدة في البعثة الخاصة ومو  :على ما يلي 31المادة  1969 الخاصة لعام

وبهذا نجد أن  ،(3) الموفدة(من الخضوع لقضاء الدولة  لا يعفيهمبالحصانة القضائية  الدبلوماسيين

رتكب امحاكم دولته بحصانته القضائية الجنائية سواء  أمامالاحتجاج  لا يستطيع المبعوث الدبلوماسي

 الدولة المعتمد لديها. أودولته  إقليمالجريمة في 

و تسهيل أن الغرض من الحصانة هللعلاقات الدبلوماسية توكد  فيينا اتفاقية وترى الباحثة هنا أن

على يجب يث ح المستقبلة،لقوانين وأنظمة الدولة  انتهاكا   وليسدى الدولة المستقبلة لمهمة المبعوث 

 ،خلال بها احترام قوانين الدولة المعتمد لديها وأنظمتهاعدم الإعين بالامتيازات والحصانات مع تالمتم

 مامأونرى أنه قد يأخذ على محاكمة المبعوث الدبلوماسي ، " ويجب عدم التدخل في شؤنها الداخلية

 يوجد رقابة فعلية على قضاء دولته عند المحاكمة وخاصة أنه لا هقضاء دولته الشك في نزاهة هذ

 ة.المحاكم هقيامها بهذ

                                                           

 .167(. القانون الدبلوماسي. منشأة المعارف، بدون طبعة، الإسكندرية، ص2014( أبو الهيف، علي صادق )1)
 .31لمادة ا 1961اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ( 2)
 .31ة لمادا 1969اتفاقية البعثات الخاصة لعام ( 3)
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 :رابعـلل اـصـالف
 تطبيقات عملية عليهالتكميلي للمحكمة الجنائية الدولية و  الأساس

تخدام اس إمكانيةمن  ثار أنشاء المحكمة الجنائية الدولية بعض الهواجس والمخاوف للدول،ألقد 

تخرق بها المحكمة سيادة الدول واعتبار هذا النظام وسيلة لاعتداء على السلطات  كأداةنظام روما 

لدول امن وجهة نظر  تعتبرخاصة وأن النظام يحتوي على مجموعة من المقتضيات التي  الداخلية،

 سوف نتناول في هذا الفصل مبحثين:و  (1) .تتعارض مع دساتيرها أنها

 .التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية ساسالأ :المبحث الأول -
 الدولية وأمثلة واقعية عليه.  الجنائية للمحكمة التكميلي الاختصاص : مبدأالمبحث الثاني -

 :الأولالمبحث 
 الدولي الجنائية للمحكمة التكميلي الأساس

 ساسهأ الدولية، وعلى الجنائية للمحكمة يساسالأ النظام في ساسالأ حجر يعد إن مبدأ التكامل

 الجنائية مهامه ممارسة القضاء هذا على امتنع الوطني، فإذا للقضاء الاختصاص اولوية يمكن اعتبار

 للمحكمة ذاه يحيلون الاختصاصيين نإف اختصاصه مباشره في رغبته لعدم أو الاسباب من لسبب

 لشرح حتاج ت عديدة ملامح له التكامل الوطني، كما أن للقضاء مكملا   قضاء بوصفها الدولية الجنائية

 في يدخل ما بين الفاصلة الحدود فالتكامل من شأنه رسم الحالية، الدراسة إطار في أكثر وتوضيح

 يف ممثلا   الدولي الجنائي القضاء اختصاص في يدخل وما الوطني الجنائي القضاء اختصاص

 لجنائيةا القضائية اتجراءمكمل للإ أنه على التكامل مبدأ تعريف الدولية، ويمكن الجنائية المحكمة

مؤخرا   المالع شهد وقد متاحة، الوطنية المحاكمة اتإجراء فيها تكون لا قد التي الحالات في والوطنية

                                                           

 .https://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf نظام روما الأساسي،( 1)
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 المجتمع على را  خط تمثل التي الجرائم في النظر تتولى دولية قضائية ا ليه لإقامة المحاولات من العديد

 إلى حاجةبال الشعور تعاظم مع المحاولات تلك وتوالت نسانالإ حقوق ضد جسيمه وانتهاكات الدولي

 للأمم امةالع الجمعية قررت أن إلى الحرب وجرائم الدولية الجرائم مرتكبي يحاكم دولي قضائي نظام

 لدولية،ا الجنائية للمحكمة يساسالأ النظام مشروع لإعداد تحضيرية لجنة إنشاء (1995) عام المتحدة

من  باتوالعقو  الصعوبات من الكثير واجهت صعبة مهمة كانت بل سهلة الإنشاء هذا مهمة تكن ولم

 وسوف نقسم هذا المبحث للمطلبين: (1)للدول.  القانونية النظم اختلاف أبرزها

 .شكالهأالوطنية و الجنائية  التكامل بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم ساسأ لأول:االمطلب  -
 .تطبيق الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية، واستثناءاتهنطاق المطلب الثاني:  -

 :المطلب الأول
 وأشكالهالتكامل بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية الوطنية  ساسأ

 وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم إلىالتكامل في المحكمة الجنائية الدولية اختصاص يهدف 

لمحكمة ل يساسالدولية المحددة في المادة الخامسة من نظام روما من العقاب، والتي وصفها النظام الأ

بأنها أشد الجرائم الدولية خطورة على استقرار المجتمع الدولي، حيث تتمثل هذه الجرائم في جريمة 

ذه أن ه إلىية، وجرائم الحرب وجريمة العدوان، مع الإشارة نسانالإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإ

 ثبت عدم قدرة القضاء الوطني إذافي اختصاص القضاء الجنائي الوطني، غير أنه الجرائم تدخل 

ائي، فشله في ذلك، لانهيار نظامه القض أوعلى معاقبة مرتكبي هذه الجرائم، بسبب عدم اختصاصه 

                                                           

(. مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة آل البيت، 2006الشرعة، علي خلف ) (1)
 الأردن.-كلية الدراسات العليا، المفرق
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المتهمين للمحاكمة، فينتقل حينئذ الاختصاص للمحكمة الجنائية عدم إظهار الجدية في تقديم  أو

 (1) .الدولية التي تتولى معاقبة مرتكبي هذه الجرائم تطبيقا لمبدأ التكامل

من المبادئ العامة للقانون الجنائي  المستوحاةتم تكريس نظام روما على مجموعة من المبادئ 

لتوازن بين ا أساسمنها مبدأ التكامل الذي يقوم على ،من قبل المجتمع الدولي  أيضا  والتي استحدثه 

ظي وكان هذا المبدأ قد ح ،اختصاص المحكمة الجنائية الدولية واختصاص المحاكم الجنائية الوطنية

ة المحكم هالمحكمة وذلك من أجل أن تكون هذ لإنشاءالتحضرية  عمالالدول منذ بداية الأ باهتمام

للمحاكم الدولية الخاصة التي كانت لها  ما حدثلو عليه مثل مكملة  للقضاء الوطني لا أن تع

ها تكون بديل عن أوحيث لم تحل محكمة روما محل المحاكم الوطنية  ،الأولوية على المحاكم الوطنية

لتدخل في القضايا الخطيرة عندم تكون أنظمة العدل الجنائية  واحتياطينما يكون دورها تكملي ا  و 

 (2) .غير راغبة أوالوطنية غير قادرة 

 ي القانون بصياغتها ف المشر عالتي يقوم  ية،قليمالإمن المظاهر  الجنائية العدالة مفهوم يعد ولم

 الدولي لنطاقا إلى المفهوم هذا تعدى بل الوطنية، الجنائية العدالة اجهزه بمعرفه لتنفيذها الوطني

 مسؤوليةب تنهض دولية قضائية انظمة اقرار خلال الجنائية من العدالة استكمال يستهدف بات الذي

 لأي فيها رينظ ان الوطني القضاء يستطيع لا عندما الحرب جرائم بارتكاب المتهمين محاكمة ومقابلة

الدولية، والتي ظهرت في ضوء  الجنائية المحكمة بالغة لإنشاء أهمية وهناك الأسباب، من سبب

 لمرتكبي يةالجزائ المسائل غيابظل في  تمحورت والتي الدولي الجنائي القانون في الثغرة الكبيرة

دانة بمسائلة الدولي الجنائي القانونيقوم  وعليه الحرب، جرائم ومنها الجرائم  عند لمرتكبينا ومعاقبة وا 

                                                           

(. مبدأ التكامل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث 2015) حساني، خالد (1)
 .352-315(، ص 1)36الإنسانية والاجتماعية، جامعة القدس المفتوحة، فلسطين، 

 .292-130مرجع سابق، ص ،1998 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، (2)
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 نظام لىع بالتوقيع المضنية الجهود توجت وقد ،المحاكمة تلك جراءلإ الوطني القضاء قيام تعذر

 علاماتال حدىإ يمثل لأنه ا  مهم ا  تاريخي ا  حدث ويعد ذلك الدولية، الجنائية للمحكمة يساسالأ روما

لخصوص، كما ا وجه على الدوليين الجنائيين والقضاء والقانون عامة الدولي القانون تطور في البارزة

 (1) الدولية. الجنائية المحكمة نشاءإ من يساسالأ الهدف حول يتمحور التكامل مبدأ أن

من  (10)ليه في الفقرة إشارت أالتكامل رغم أنها  اختصاصلم تقم محكمة روما بتعريف و

كما  ،(2)الديباجة على أن المحكمة الجنائية الدولية ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية 

 اصاتللاختصأن المحكمة ستكون مكملة  إلىشارت أمن نفس النظام حيث  ىولعليه المادة الأ نص ت

 لاهتماماالذين يرتكبون أشد الجرائم الخطيرة موضوع  للأشخاصبالنسبة  الوطنية  القضائية الجنائية

نه أب :ويرى الباحث تعريفه، يساسهذ النظام الأ حكاملأوأسلوب عملها  اختصاصهاالدولي ويخضع 

العلاقة  هذوتتسم ه ،الوطنيالمبدأ الذي يحكم العلاقة بين القضاء الجنائي الدولي والقضاء الجنائي 

( 1ن )ادتينص المل عطاء الأفضلية فيها للمحاكم الوطنية وفقا  إمع  احتياطيةبأنها علاقة تكميلية 

ي ساسنظام الأالالتكامل الذي أخذ به يكون اختصاص و ، ي للمحكمةساسن النظام الأ( م17)و

امل أشكال من أبرزها التكامل القانوني والتكنما له عدة ا  ليس له شكل واحد و  للمحكمة الجنائية الدولية

 الأشكال: ههذ إلىوسوف نتطرق هنا ، جرائي والتكامل التنفيذيالموضوعي والتكامل الإ

 

 

                                                           

بحوث مركز ال-(. مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية، مجلة الجامعة العراقية، الجامعة العراقية 2018الجنابي، نجم ) (1)
 .374-359(، ص1)42والدراسات الاسلامية، العراق، 

 ، والمادة الأولى.(10)الديباجة الفقرة  1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ( 2)
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 يالتكامل القانون أولا:

يتم  ي،الأساسند عدم وجود أحكام في النظام ع اليهإرجوع اليتم  قانونية قواعدوجود به  ويعنى

ل الصورة )التكام هلهذ ، ويكونالدوليةالجنائية  بموجبها معالجة القضية المنظورة أمام المحكمة

لقانوني ا الدولي، والتكاملوهما: التكامل القانوني بين نظام روما وقواعد القانون  نالقانوني( مظهري

 (1) .ي والقانون الوطنيساسبين النظام الأ

من نظام  10نجد أن المادة  بين نظام روما وقواعد القانون الدولي،لتكامل القانوني بالنسبة ل

  يمس بأي شكل من الأشكال أوعلى أنه يقيد  رما يفس)ليس في هذا الباب نه أعلى  نص تروما 

يشير ، و ي(ساسغير هذا النظام الأ أخرىالمتطورة المتعلقة بأغراض  أوقواعد القانون الدولي القائمة 

 ىعطأ أنه ي مع قواعد القانون الدولي أيساسنظام الأالعدم تعارض  إلىهذا النص بصورة ضمنية 

ص وعند عدم العثور على ن ي على قواعد القانون الدولي في حالة التعارض،ساسولوية للنظام الأالأ

لدولي القانون ا وقواعد المعاهدات أحكام إلىيتم اللجوء  فيه المحكمة أماميعالج القضية المعروضة 

 في المقام الثاني.

ئية هنا يجب على المحكمة الجنا والقانون الوطني،نظام روما  أما بالنسبة للتكامل القانوني بين

سيما  ولا القانونية الوطنية، حكامأن تقوم بالبحث في الأ جنائية عليها،القضية العند عرض  الدولية

وجود  ويكون هذا في حالة عدم المحكمة، أماملقضية المنظورة لها علاقة با التيالنظم القانونية للدولة 

فلات المجرمين إ إمكانيةللمبدأ الشرعية وعدم  ا  تحقيق القضية هي يعالج هذساسنص في قواعد النظام الأ

ه في أساسي والقانون الوطني( ساس)التكامل القانوني بين النظام الأ ويجد هذا النظام من العقاب،

                                                           

التكامل، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية  لمبدأ استناداالمحكمة الجنائية الدولية  اختصاص(. 2013) حساني، خالد (1)
(، 1)4الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، معهد-والاقتصادية، المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست 

 .110-87ص
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وذلك لوجود  عداد نظام،امن حيث  ،الإشكالاتفيه بعض  تؤثرولكن  نظام روما،من  (21المادة )

أخذ  ة،العقوبات الجنائيفي ومن أهم الفوارق  بعض الفوارق الجوهرية بين الأنظمة الوطنية للدول،

المادة  ولكن تم حسم النزاع بمقتضى العقوبة، ههذ أخرىلغت دول أبينما  عدام،الإ بعقوبةبعض الدول 

 نصالولكن أبقت على حق الدول في  ،الاعدامفي عدم النص على عقوبة  ،(1) من نظام روما 80

 عدام في قوانينها الداخلية.على عقوبة الإ

  التنفيذيالتكامل  ثانيا:

 لأن ،طرافالأمجموعة الاحكام التي يتوقف تنفيذها على الدول  التنفيذي بالتكامل يقصدو 

بت من أجل تنفيذ الأحكام الصادرة عنها ,ذه ،تمتلك وسائل تنفيذ مباشرلا  دوليةال الجنائية المحكمة

ام التي يوجد فيه وسائل خاصة بالتنفيذ الأحك ،لسد هذا النقص واتخذت من الانظمة القانونية للدول

 لمجنيا أضرار جبر أم والمصادرة كالغرامة مالية أو للحرية سالبةف مسمياتها سواء أكانت ختلااب

 لنظاما بقواعد يخل لا بما واسعة سلطات يعطي العقابي التنفيذ في التكامل ن هذاكما أ ،عليه

 ادرةالصالعقوبات  وأساليب طرقالنظام الداخلي للدول الذي يحدد  في التدخل عدم مع ،ساسيالأ

  الإضافةبالإجرائية والتنفيذية  القواعد من ساسي مجموعة الأ النظامن تضم   وقد المحكمة، حكم بموجب

النصوص لم تنجو من التدخل السياسي في صياغة موادها المتعلقة ه ولكن هذ الموضوعية القواعدإلى 

 (2) مة.المحكبطابع سياسي في  الأمن مجلستدخل  على ذلك مثال  بالنظام الأساسي للمحكمة وخير 

 

                                                           

 .80لمادة ا 1998لدولية لعام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ا( 1)
(. آليات تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، )رسالة ماجستير غير 2019الحسامي، سليمان سالم ) (2)

 .الأردن-منشورة(، جامعة الشرق الأوسط، قسم القانون العام، كلية الحقوق، عمان
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ليات الآو هو الذي تقوم فيه محكمة روما باستعمال الوسائل  التنفيذيويرى الباحث أن التكامل 

 كما ، وذلكحصدرت فيها أالقضايا التي  العقوبة في بتنفيذمن أجل القيام  طرافالقانونية للدول الأ

أجل  ، ومن1نهاعالقضائية الصادرة  حكامالمباشر للأللوسائل التنفيذ الدولية المحكمة الجنائية  لافتقار

 حكامللأ يةتنفيذوسائل  وتعتبرها ،طرافالألاستعمال للنظام القانونية للدول  النقص تلجأسد هذا 

 :(2) فيما يلي التنفيذيالتكامل  عنها، ويظهرالقضائية الصادرة 

درة بالسجن الصا حكامأجاز نظام روما تنفيذ الأ بالسجن: حيثالصادرة  حكامالأ بتنفيذقيام الدول  .1

ها لقبول أبدت موافقتتحددها المحكمة الجنائية الدولية من قائمة الدول التي تكون قد  في دولة ما،

عدادها ويمكن للدولة التي تعلن است عقوبة السجن الصادرة بحقهم، تنفيذأجل  المحكوم عليهم من

 حكامأتضع بعض الشروط التي توافق عليها المحكمة وتتفق مع  عليهم، أنللقبول المحكوم 

_فيذمن دولة التن ي للمحكوم عليه أن يقدم طلب نقلهساسأجاز النظام الأ ي، كماساسالأالنظام 
(3). 

جنائية ي للمحكمة الساسالنظام الأ والمصادرة: أوجبالصادرة بالغرامة  حكامالأ بتنفيذقيام الدول  .2

كمة التي تصدرها المح الغرامة، والمصادرةعقوبة  بتنفيذأن تقوم  طرافالدولية على الدول الأ

ة حسنة الثالث طرافالقانون الوطني من غير المساس بحقوق الأ اتإجراء الدولية، وفقالجنائية 

 .النية

                                                           

، 2004 داد،بغ هيمنة القانون أم قانون الهيمنة، بيت الحكمة،–ضاري خليل محمود وباسل يوسف، المحكمة الجنائية الدولية ( 1)
 155ص
 ،294ص2019 ،ةالإسكندري أحمد لعروسي، المسؤولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة، المركز الأكاديمي للنشر،( 2)
 رة،القاه مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، الطبعة الأولى، دار النهضة العرية،(. 2001)عبدالفتاح محمد سراج ( 3)

 .6، 7ص
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جبر الضرر ب أحكامصدار إالمحكمة الجنائية الدولية  الضرر: تستطيعجبر  أحكام تنفيذمسؤولية  .3

ي ساسالنظام الأفي  طراففي ذلك أن تطلب من دول الأ عليه، ولهاضد الجاني لصالح المجني 

 التعويض. أحكام بتنفيذتقوم  بالقضية أنذات علاقة  الدولية،للمحكمة الجنائية 

 الموضوعي  ثالثا: التكامل

في الجرائم التي نص عليها النظام الأساسي على أن تكون  التكامل الموضوعي بالتكامل يقصدو 

ومه أخذ مفه ةالموضوعيوالتكامل من ناحية  ،المحكمة الجنائية الدولية اختصاصالجرائم من  ههذ

 حث   مما الحصر،من نص المادة الخامسة من النظام الأساسي الذي حدد بعض الجرائم على سيبل 

موقعة وبهذا نخص الدول ال الأساسي،في النظام  دما ور الدول على تشريع نصوص قانونية بناء على 

لمادة ا الأساسي وفقهذا يستوجب من الدول أن تشرع نصوص تتماشى مع النظام و  ،على هذا النظام

 (1)أعلاه. مذكورة 

 رائم، وفقا  جالتي تعتبر  فعالبوضع نصوص قانونية تجرم الأ قامت الدول إذاوبناء  على ما تقدم 

عطيها وت فعالالأ هالاتفاقيات الدولية التي تجرم هذ إلىصادقت وانضمت  قد روما، وكانتنظام 

كون ي ولا ،القضائي للمحاكم الجنائية الوطنية الاختصاصفينعقد  ،2للتشريع القيمة القانونيةبالتالي 

عد اعلى ضوء القو  الاختصاصقيام المحاكم الوطنية بمباشرة  الدولية دور بعدللمحكمة الجنائية 

 القانونية المعترف بها دوليا.

  

                                                           
(1 )  PELLET (A). (1999). Compétence Matérielle et Modalité de Saisine, Colloque Droit et 

Démocratie, Paris, La Documentation Française. 

 .296الدولية الجنائية للرؤساء والقادة، مرجع سابق، صأحمد العروسي، المسؤولية ( 2)
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 جرائيالا رابعاً: التكامل

 في فصللل بمباشرتها الدولية الجنائية المحكمة تقوم التي اتجراءالإ في التكامل به ويعنى

 الوطنية المحاكم لاختصاص ولويةالأ يعطي التكامل مبدأ أن والأصل ها،أمام المنظورة وىاالدع

 الأصل اهذ من استثناء ولكن، أرضها على المقيمين على صيلالأالاختصاص  صاحبة باعتبارها

 طنيالو  القضاء قام إذا هذا وعلى محددة، حالات ضمن الدولية الجنائية المحكمة الاختصاص ينعقد

 المادة نص قوف بالمقبولية المتعلقة القرارات بموجب اختصاصه بممارسة الدولي الجنائي القضاء أو

 كاملالت عليه يطلق خرآ نوع يوجد الموضوعي، التكامل مع التوازي، وفي حال روما نظام من( 18)

 للمحكمة نيةالوط الجنائية القضائية السلطة امتداد هو التكامل مبدأ تطبيق في الثابت ومن الإجرائي

 المحكمة باشرهات التي اتجراءالإ في التكامل به يقصد الإجرائي التكامل فإن وعليه، الدولية الجنائية

 الوطني الجنائي القضاء إعطاء في التكامل مبدأ تطبيق جوهر ويكمن عليها، المعروضة الدعاوى في

 أن على نص ت التي يساسالأ النظام من (1) المادة نص في جاء ما وهذا الأصيل، الاختصاص

 (1). الوطنية الجنائية القضائية لاختصاصاتل مكملة المحكمة تكون

 طرافالأ لالدو  طلب على بناءا الجنائي الدولي للقضاء الاختصاص انعقاد هذا من استثناءا ويعد

 في طرف غير دولة طلب على بناءا أو( 14.أ/13.12) المواد في ورد كما يساسالأ النظام في

 من حالة إحالة أو المحكمة، سجل لدى يودع إعلان قدمت ما إذا)، 2(12/3) للمادة وفقا   النظام

 المباشر الاختصاص على بناء أو (ب/13) للمادة وفقا العام المدعي إلى الدولي الأمن مجلس

 انعقاد من الدولية الجنائية محكمة تتحقق أن (، ولا بد15/1.3.4)للماد  وفقا   العام للمدعي

                                                           

، يساسمدخل لدراسة الاحكام واليات الانفاذ الوطني للنظام الأ ،(. المحكمة الجنائية الدولية2004بسيوني، محمد الشريف ) (1)
 .30-15مصر، ص-)الطبعة الاولى(، دار الشروق للنشر والتوزيع: القاهرة

 .296، 297المسؤولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة، مرجع سابق، صأحمد لعروسي. ( 2)
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 ةدول بمعرفة الدعوى في المقاضاة أو التحقيق لا يجري وأنه ( 19/1) المادة وفق لها الاختصاص

 يقتحق أجرت قد الولاية لها التيالدولة الثالثة  هذه كانت ما إذا أو ،(أ/17/1) المادة عليها ولاية لها

 معد حالة في إلا الدولية الجنائية المحكمة اختصاص يتقيد وبذلك (ب/18/1) المادة الدعوى في

 وازج عدم هي الأخرى الجنائية المبادئ ومن .الوطنية ات المحاكمةإجراء في النزاهة عدم أو الجدية،

 لمادةا عليه نص ت ما وهو أخرى جهة قضائية أي   أمام مرتين الجريمة عن نفسه الشخص محاكمة

 (1)الأمم.  هيئة أصدرته الذي الدولية الجنائية للمحكمة يساسالأ لنظاما( 20/1/2)

 الإجرائي التكامل عن هو معنى واضح الأساسي النظام من 20 المادة نص أنترى الباحثة هنا 

كانت الدعوى المنظورة أمام  إذا :عدة حالات هي في معينة دعوى نظر المحكمة في الذي يمنع

اعادة المحاكمة على الشخص نفسه في ذات  أوتم الفصل فيها  أوالمحكمة قد تم النظر فيه سابقا 

من  التي تحد   اتجراءالإ ةازدواجيعلى عدم  الجريمة وهذا تطبيق للمبدأ المذكور أعلاه الذي ينص  

 حرية الأشخاص. 

 :المطلب الثاني
 ، واستثناءاتهنطاق تطبيق الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية

 ع الوقت ولمم الصراع والنزاع والجريمة ، حيث تطورنسانبطبيعة الإ مرتبطة ميزهيعتبر العنف 

والحروب  تتمثل في الصراعات الدوليةيعد يقتصر على ذلك العنف بين فردين، بل أصبح ذو طبيعة 

رب بل ليس لمنع الح عن حل   ي باحثا  نسانحتمية الحرب تدرج الفكر الإ أمامو  والنزاعات العسكرية،

قوانين كانت ب نسانضرر قدر المستطاع وهذا ما أسفر عليه اجتهاد الإ أقلظروفها، وجعلها  لتحسين

وجود لضرورة الحاجة وال ظهرت، و ينسانبدايتها مجرد أعراف بين الدول، كالقانون الدولي الإ في

                                                           

 .1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي أصدرته هيئة الأمم المتحدة،  (1)
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ون الدولي لها متمثل في القان أساس تركيبة مساعدة والمتمثلة في العدالة الدولية الجنائية المكونة من

تحقق غير أن هذه العدالة الدولية الجنائية لم تة، الجنائيالجنائي، وآليات لتجسيد هذه العدالة الدولية 

والتي من أهمها فكرة السيادة بشكلها المطلق والتي تمنع من وجود  بسهولة لوجود ترسبات لدى الدول

لاقات ة يسيطر على القانون الدولي والعيزال مفهوم السياد لا، و تنظيم جدي وفعال فوق سيادة الدول أي

ات وكان هذا من أهم الصعوب ،السيادة هتزال الدول غير مستعدة للتنازل عن هذ بالتالي لا الدولية

لى بين حفاظ الدول ع التوازنيجاد إ مسألةا مسي ولا ،نشاء المحكمة الجنائية الدوليةإالتي واجهت 

 (1). طابع دولي نشاء نظام قضائي دائما ذوإسيادتها وبين 

 ،مكملة للاختصاص القضائي الوطني تكونلية آومن أجل المحافظة على هذا التوازن تم وضع 

الجنائية  للمحكمة التكميليومن هنا نشأت فكرة الاختصاص  ،التكميليوهي الاختصاص القضائي 

أن المحكمة الجنائية  إلى الأولىالفقرة  تحيث أشار  روما،من نظام  17بموجب نص المادة  الدولية،

 التالية:تختص بنظر القضية رغم نظرها من قبل محاكم وطنية في الحالات 

عدم قدرتها على القيام بالتحقيق والمقاضاة بالنسبة للدعاوى التي  أوعدم رغبة الدولة المعنية  .1

 ولايتها.تدخل في 

التحقيق والمقاضاة في الدعاوى التي تدخل في  إجراءبقامت  المعنية، التيقررت الدولة  إذا .2

قد  وطني،الالمحكمة الجنائية الدولية أن قرار القضاء  الشخص، واكتشفتعدم مقاضاة  ولايتها،

 .عدم قدرتها على المقاضاة أوجاء بسبب عدم رغبة الدولة 

                                                           

-صرم مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي )الطبعة الأولى(، دار النهـضة العربية:(. 2001)سراج، عبدالفتاح محمد  (1)
 .62-50القاهرة، ص
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رائم رغم الجفي نظر الأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ب ،الحالتينويستفاد من هاتين 

حالة يكون فقط في ال بديل، سولي ،احتياطيمكمل  اختصاصهو  من قبل القضاء الوطني،نظرها 

 نص ت حيث غير رغبة في القيام بمهمة التحقيق والمحاكمة، أوغير قادر  التي تكون فيها الدولة

ة المنشأة الدولي الجنائيةي بعبارات واضحة )على أن المحكمة ساسالفقرة العشرة من ديباجة النظام الأ

ونلاحظ من ، (1)ي ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية(ساسب هذا النظام الأجبمو 

 ،ن الحالتينهاتي اثباتأن المحكمة الجنائية الدولية قد تواجه بعض الصعوبات في  الناحية العملية،

 قرار بأن المحاكم الوطنية في دولة ما غير ربإصداسيما في حالة قيام المحكمة الجنائية الدولية  ولا

عدم  لىإالدولة ويدفعها  ههذ حفيظةقد يثير  مما ،لاع بمهمة التحقيق والمحاكمةطراغبة في الاض

 (2). التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

لص منها أن تستخ الدوليةالاسترشادية التي يمكن للمحكمة الجنائية  المعاييرحدد نظام روما  وقد

الفقرة الثانية  نص ت ، حيتيساسالأمن النظام  (17)وذلك بموجب الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 

تالية من الأمور ال أكثر أوالمحكمة في مدى توافر واحد  معينة، تنظر)لتحديد عدم الرغبة في دعوى 

 :(3) مع مراعاة أصول المحاكمات التي يعترف بها القانون الدولي

 جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخص المعني  أو اتجراءبالإلاع طجرى الاض إذا

في  ليهإفي اختصاص المحكمة على النحو المشار  جرائم داخلةالجنائية عن  المسؤوليةمن 

 .المادة الخامسة

                                                           

 لديباجة الفقرة عشرة.ا 1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ( 1)
 .298-241، ص1998، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (2)
 الفقرتين الثانية والثالثة. 17المادة  1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ( 3)
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 الظروف مع نية تقديم الشخص هبما يتعارض في هذ اتجراءمبرر له في الإ دث تأخير لاح إذا 

 للعدالة.المعني 

 تجري  أو أنها بوشرت أونزيه  أولم تجر مباشراتها بشكل مستقل  أو اتجراءلم تتم مباشرة الإ إذا

  .في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة لا يتفقمباشرتها على نحو 

حماية مصطلح سوء النية وهو القيام ب إلىيشيران  الأولى والثانيةالفقرتين  أننلاحظ وكما سبق 

 ،ير معروفغ القانونية لأجل   اتجراءالإفي  والتأخير تباطؤالو ، فلاتهم من العقابإوتسهيل  ،المتهمين

سبة قواعد العدالة أما بالن بإهدارله صلة  وكل ما ،القيام بتجاهل الأدلة أومثل عدم استدعاء الشهود 

 بهدف رهابيةإا مجموعة ـهـوم بـقـدات تـديـهـت أوة ـارجيـخ أوة ـاسيـسي وطـضغللفقرة الثالثة فقد تنتج عن 

 أما بالنسبة لحالة عدم قدرة الدولة في، القانونية وفق الطريقة الصحيحة اتجراءالإتعطيل سريان 

لثالثة من المادة الفقرة ا نص تنزال العقوبات فقد ا  والمحاكمات و المقاضاة و دعوى معينة للقيام بالتحقيق 

 المحكمة معينة، تنظرى في دعو الدولة على النظر لتحديد عدم قدرة ، يساسالأمن النظام ( 17)

بسبب  وأالجوهري لنظامها القضائي الوطني  أوكانت الدولة غير قادرة بسبب الانهيار كلي  إذافيما 

خر آب غير قادرة لسب أوالحصول على الأدلة والشهادة الضرورية  أوحضار المتهم إعدم توافره على 

 .(1) اتجراءبالإ ضطلاعالاعلى 

تي عند توافر العناصر ال الفقرة يجب على المحكمة أن تقبل الدعوى، ههذونلاحظ أنه بموجب 

من و  تغيب دعوى الحرية بهذا الاسم، اعندم أووهميتها  أوات الداخلية جراءتقدر معها صورية الإ

ير طريقة تشكيل الهيئة القضائية وكيفية الس أهم هذا العناصر التي يمكن للمحكمة الاعتماد عليها،

الأعمال،  هفي القيام بهذ تأخذهالوقت الذي  إلى بالإضافةوالتحقيقات والملاحقات و  اتجراءالإفي 

                                                           

 الفقرة الثالثة. 17المادة  1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ( 1)
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خذ بالعناصر الواردة في الفقرة الثالثة من المادة من الأولكن المحكمة الجنائية الدولية تكون معفاة 

ن قيام مجلس الأمن لأ حالة من قبل مجلس الأمن،في حالة تمت الإ ي،ساسمن النظام الأ( 17)

ضائي على الق الاختصاص ةغير راغبة في مباشر  أوبه أن الدولة أصبحت غير قادرة  ىعنيُ  تدخلالب

مدى  غير البحث في يمنح المحكمة سلطة ممارسة اختصاصها منوبالتالي  الوقائع التي تمر بها،

 وأثبات عدم الرغبة إ عبئأن  ونلاحظ في كلا الحالتين،الاختصاص، مقدرة الدولة على ممارسة 

ن أثبت الآ ،رفضها أوتقرر قبول الدعوى حيث  عدم القدرة يقع على عاتق المحكمة الجنائية الدولية،

الجزئي للنظام القضائي خاصة  أوسيما في الانهيار الكلي  ميسر ولاحالة عدم القدرة هو أمر 

  (1) .ومؤسسات الدولة عامة

 الوطني ريعالتش أهمية تظهر لا، فالتكامل مبـدأ تـطبيق على الوطني التشريع تأثيروفي إطار 

 الوطني ريعفالتش الدولي، الخارجي المستوى على كذلك تظهر بل للدولة الداخلي المستوى على فقط

 الصادرة رىالأخ عمالالأ من والعديد الدولية والقرارات العلاقات على يؤثر( القانون الدستور،) بأنواعه

 ارهاوباعتب الدولية الجنائية والمحكمة، العام الدولي القانون أشخاص الدولية والمنظمات الدول عن

 هذا في كذلك وتؤثر تتأثر الأخرى فهي ،(2)الوطني بالتشريع تأثرها قاعدة عن تخرج لا دولية منظمة

 التشريع تأثير في الوطني والتشريع الدولية الجنائية المحكمة بين العلاقة بالأخص وتظهر التشريع،

 جنائيةال المحكمة ركائز أحد يشكل الذي التكاملمبدأ  وهو المحكمة، هذه مبادئ أهم أحد على الوطني

 السيادةما: ه ينشق   خلال من التأثير هذا ويظهر القضائي، لاختصاصها المميزة والخاصية الدولية

                                                           

(. المسئولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة )الطبعة الاولى(، المركز الأكاديمي للطباعة والنشر 2019العروسي، احمد ) (1)
 الأردن.-والتوزيع: عمان

ون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية )الطبعة الأولى(، دار (. القان2008المخزومي، عمر محمود ) (2)
 الأردن.-الثقافة: عمان
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 ومبدأ الدولية الجنائية المحكمة لنظام الوطني التشريع مواءمة مدى، و التكامل ومبدأ الوطنية

  (1).التكامل

 :الدولية الجنائية للمحكمة التكميلي ستثناءات الاختصاصأما بالنسبة للا

 أولًا: الاستثناءات الإجرائية

 قد لتيا العقبات فإن ،اتإجراء من فيه جاء وما الدولية الجنائية للمحكمة يساسالأ النظام بحكم

 نظرا نلك للمحكمة، العملية الحياة خلال من لنا تظهر قد ومختلفة عديدة التكامل مبدأ عمل تعرقل

 العقبات وهي العراقيل هذه أهم حول دراستنا نمحور أن ارتأينا عملية عقبات تواجهها لم ولأنها لحداثتها

 التطبيق لواجبا القانون تحديد مسألةحيث أن  التطبيق الواجبة القوانين تعارضالإجرائية، والمتمثلة ب

 لمستفيضةا الحوارات أثناء بالغتين ودقة أهمية يساسالأ روما نظام في الدولية الجنائية المحكمة في

 نم المحكمة أمام يكون ما إلى بالنظر وذلك روما، في التحضيرية اللجنة اجتماعات خلال بشأنها

 الخيارات تلك ااختصاصه الداخلة بالجرائم المتعلقة القضايا في للتطبيق قابلة عديدة قانونية خيارات

 الخيارات نم والتحديد للحصر قابليتها حيث من وصعوبة غموضا أكثر وربما مرونة أكثر تبدو التي

 قبل من التحديد و والضبط للحصر قابلية أكثر تكون والتي الوطنية، القوانين في لها النظيرة القانونية

 المصدر هو عالتشري يكون حيث والعقاب التجريم وقواعد الجنائي للقانون بالنسبة سيما ولا المشر ع

 (2)لها.  الوحيد

حيث نص على أن المحكمة الجنائية  ،منه( 21)ولقد حسم نظام روما الأمر بموجب المادة 

 تطبق:الدولية 

                                                           

(. المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة أمام القضاء الدولي الجنائي، )رسالة ماجستير غير منشورة(، 2011ناصر، وقاص ) (1)
 وم السياسية، جامعة الدكتور الطاهر مولاي.القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق والعل

 .76(. ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجستير، كلية القانون، بغداد، ص2001( محمد، معاذ جاسم )2)
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ة جرائية وقواعد الاثبات الخاصفي المقام الأول هذا النظام الأساسي وأركان الجرائم والقواعد الإ .أ

 .بالمحكمة

لمبدأ وقواعده وكذلك افي المقام الثاني المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي  .ب

 .المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة

 ،صها من القوانين الوطنية في العالمستخلااالمبادئ العامة للقانون التي تقوم المحكمة ب  .ج

تعارض هذا المبادئ مع النظام الأساسي ولا مع القانون الدولي أو المعاير المعترف ي لاأبشرط 

 .بها دوليا  

ارض التطبيق أو عند التع في أولويةوبهذا يرى الباحث أن نظام روما هو المصدر الأساسي سواء 

 علاه،أويأتي بعد ذلك المصادر الأخرى حسب الترتيب المذكور في المادة  النصوص،مع غيره من 

ة احالمبادئ العامة للقانون الدولي أو المستو تتعارض  لاأهنا  التكامل، ويجبويكون هذا في ضوء مبدأ 

ن الداخلية مع نظام روما تكون الاولوية وعند تعارض القواني روما،من القوانين الداخلية مع نظام 

 الحرب.للنظام روما ويطبق على المبعوث الدبلوماسي المتهم بارتكاب جرائم 

 التحقيق تأجيل في الأمن مجلس استثناء سلطةثانياً: 

 الأداة هلكون وذلك وآلياتها، المتحدة الأمم أجهزة سائر بين منفردة بأهمية الأمن مجلس يختص

 الأهمية ذهه دعت وقد الدوليين، والأمن السلم حفظ عن مباشرة بصفة والمسؤول للمنظمة، التنفيذية

 التدخل سلطة من له لما وذلك الأمن، مجلس على" الدولي البوليس" مصطلح إطلاق إلى البعض

 (1).الدول قةلمواف انتظار دون الدوليين، والأمن السلم تهدد التي الدولية المنازعات بعض في المباشر

                                                           

ر شهرا عشإذ جاء في نصها أنه لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي، لمدة اثني  (1)
بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى، يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق 

 الأمم المتحدة ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها.
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 كاليةإش الأمن مجلس وتحديدا   المتحدة بالأمم الدائمة الدولية الجنائية المحكمة علاقة تتشكلو 

 لمحكمةا ومكانه جهة من المتحدة الأمم ميثاق من السابع بالفصل عملا   الأمن لمجلس ما مردها كبيرة

 سلطةل القانوني الأساس) على واشتمل ى،أخر  جهة من المتحدة الأمم ميثاق إلى بالنسبة الجنائية

 مجلسل الممنوحة التأجيل لسلطة الموجه والانتقاد تحقيق أو متابعة أية لتأجي في الأمن مجلس

 صخص فلقد الدولية الجنائية المحكمة إلى حاله إحالة في الأمن مجلس سلطة، وبخصوص (الأمن

 حكمةالم الى حاله أية إحالة يمكنه بحيث الأساسي روما نظام في واسعه بصلاحيات الأمن مجلس

 دوليةال الجنائية للمحكمة الموضوعي الاختصاص في تدخل التي الجرائم إحدى تشكل أنها يري

 مجلس لسلطة القانوني الأساس) وتتضمن ،السابع الفصل من يستمدها الإحالة فصلاحية الدائمة

 إلى الأمن مجلس من الإحالة لسلطة القانونية والأثار الدولية الجنائية المحكمة أمام إحالة في الأمن

 المبادئ أهم لىع ينص دوليا   جنائيا   تقنينا باعتباره الأساسي روما نظام، ف(الدولية الجنائية المحكمة

 ظامن إيجابيات ومن جهة من هذا بشاعة الأكثر الجرائم على ونص الجنائي الدولي للقانون العامة

 كلش علي عبارة كانت بعدما الجنائي الدولي للقانون العامة المبادئ على نص أنه الأساسي روما

 (1).شريعةال مبدأ أهمها الوطنية الجنائية التشريعات من مستمدة كلها مبادئ وهي مكتوب غير قانون

 امتينه سلطتين الدولي الأمن مجلس منح الدولية، الجنائية المحكمة تأسيس أثناء تقرركما 

 أو التحقيق إرجاء وسلطة( ب/13 المادة) الإحالة سلطة وهما للمحكمة، الأساسي النظام ضمن

 طابعلل ونظرا أنه غير الدوليين، والأمن السلم حفظ في الفعال لدوره وذلك( 16 المادة) المقاضاة

 العدالة يقتحق طريق في عائقا   السلطتين هاتين تشكل أن المحتمل من المجلس، لقرارات السياسي

 .(2) الدولية الجنائية
                                                           

 ساتللدرا المنارة مجلة، التحقيق مرحلة في الدولية الجنائية المحكمة سلطة على الواردة دالقيو (. 2016)حسينة، شرون ( 1)
 . 72-69، العدد السادس عشر، المغرب، ص العنبي رضوان، والإدارية القانونية

رجاء الإحالة في الأمن مجلس سلطة تأثير (.2018) محمود عقبي( 2)  ئيةالجنا المحكمة فعالية على المقاضاة أو التحقيق وا 
 .188ص، ، الجزائر73العدد:، بالأغواط ثليجي عمار جامعة دراسات ،الدولية
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 :الثانيالمبحث 
 الدولية وأمثلة واقعية عليه الجنائية للمحكمة التكميلي الاختصاص مبدأ

 لىع أهمها نقل لم إن المعاصر الدولي القانون في المبادئ أهم من الدول سيادة مبدأ عتبري

 تكون حيث القانونية منظومتها يدعم قضائي جهاز على توفرها الدولة سيادة مظاهر ومن .الإطلاق

 يةالشخص يةقليمالإ المعروف الأسس من أي على بالدولة الصلة ذات الجرائم كل معالجة مهمتهما

 ونظرا ،الحرب رائمج بارتكاب المتهمين الدبلوماسيين المبعوثين تسليممن القضايا المتعلقة ب وغيرها

 ضمن دخلت التي الدولية الجرائم تجاه مسؤولياته بتحمل يقوم لا الدول لبعض الوطني القضاء لأن

 العقاب من الإفلات لظاهرة وتفاديا لآخر، أو لسبب الدولية الجنائية المحكمة واختصاص اختصاصاته

 تسليم في الجنائي الدولي القانون لتفعيل منها بد لا ضرورة التكميلي تصاصالاخ مبدأ تبني كان

 المبحث في مطلبين:وسوف نتناول هذا  (1).الحرب جرائم بارتكاب المتهمين الدبلوماسيين المبعوثين

 مبدأ الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية. :الأول المطلب -
 .ة الجنائية الدوليةللمحكم التكميليعلى الاختصاص تطبيقات عملية : المطلب الثاني -

 :المطلب الأول
 مبدأ الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية

 لجنائيةا للمحكمة المنشأة الاتفاقية بشأن يدور واللغط والشد والاختلاف الجدل من كثير زال ما

 التي الأسباب من دللعدي وذلك ،الحرب جرائم بارتكاب المتهمين الدبلوماسيين المبعوثين تسليمو  الدولية

 الولايةب الوطني القضاء وأحقية الوطنية، السيادة بمسائل لخاصةا الإشكاليات حول معظمها تبلور

 لمحكمة،ل الموضوعي الاختصاص حول قائما   تجاذبا   هناك أن كما ،البلد داخل تقع التي الجرائم على

                                                           

(. مبدأ الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة أنسنة للبحوث 2021جباري، العيد وسعدي هارون ) ( 1)
 .221-212(، ص1)4والدراسات، 
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 طرافالأ غير الدول مواجهة في بالذات الأمن مجلس وبين بينها والمواقف الاختصاصات وتناقض

 المبعوثين تسليمالكشف عن كيفية وقانونية  إلى دفعت الأسباب، من وغيرهي ساسالأ روما نظام في

 (1)الوطنية.  والمحاكم الدولية، والمحاكمات الحرب جرائم بارتكاب المتهمين الدبلوماسيين

 تسليم ألةمسب المتعلقة الجوانب بعض تغطية الدراسة الحالية التي حاولت خلال وترى الباحثة

 الجنائية لمحكمةا بين الاختصاص تنازع، أن الحرب جرائم بارتكاب المتهمين الدبلوماسيين المبعوثين

 الفصل ليهع يترتب مبدأ   بوصفه التكميلي الاختصاص مبدأالوطني يقع في إطار  والقضاء الدولية

 ممثلا  ) والوطني( الدولية الجنائية بالمحكمة ممثلا  ) الدولي الاختصاص بين التنازع حالات في

 (.الوطنية بالمحاكم

 ليسو  يقليمالإ الجنائي الاختصاص مبدأ على الدولية الجنائية المحكمة اختصاص يقومكما 

 عندما أنه الدولي القانون في بوضوح الثابت ومن الجنائي الاختصاص عالمية نظرية أساس على

 جرائم ارتكابب المتهمين الدبلوماسيين المبعوثينمحاكمة  يمكن فإنه ما دولة إقليم في جريمة ترتكب

 ما ولةلد يجوز المبدأ ذلك وبسبب ،الدولة هذه رعايا أحد ليس المبعوث ذلك كان ولو حتى الحرب

 يكون كذل على وبناء ،لمحاكمته أخرى دولة إلى رعاياها أو الدولة من ليس شخص بتسليم تقوم أن

 هيئة لىإ أو أخرى دولة إلى الاختصاص تنقل أن ي )الدستور(ساسوفقا  لقانونها الأ الحق دولة لكل

 النقل إنف عامة وبصفة، الوطنية للسيادة تماما صحيحة ممارسة هذا الاختصاص نقل ويكون، دولية

 يتعلق يماف الدولية الجنائية المحكمة فإن وهكذا نسانالإ لحقوق الدولية للمعايير طبقا   يتم أن يجب

 مبعوثا   طرافالأ لالدو  تسليم تعتبر الحرب جرائم بارتكاب المتهمين الدبلوماسيين المبعوثينبمحاكمة 

                                                           

 مجلة جامعة دمشق(. العلاقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني، 2011النايف، لؤي محمد حسين ) (1)
 .550-527(، ص27)3للعلوم الاقتصادية والقانونية، سوريا، 
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 ينتهك لا( ب)و الوطنية سيادتها من يقلل لابحيث ( أ: )للمعاهدة تنفيذا الدولية الجنائية المحكمة إلى

 (1). أخرى لدولة الوطنية السيادة

حصانتهم  بالرغم من الحرب جرائم بارتكاب المتهمين الدبلوماسيين المبعوثينإن عملية تسليم 

 لمحاكماالقضائية يقع في إطار كامل وشامل في المحكمة الدولية الجنائية فهي الملاذ الوحيد بعد 

 ىالدعو  في المقاضاة أو التحقيق تجري كانت إذا يساسالأ روما نظام من (17) لمادة، ووفقا  لالوطنية

 مقاضاةال أو بالتحقيق الاضطلاع في راغبة غير حقا الدولة تكن لم ما عليها، اختصاص لها دولة

ذاو  ذلك؛ على قادرة غير أو  قررتو  عليها اختصاص لها دولة الدعوى في التحقيق أجرت قد كانت ا 

 اقدرته عدم أو الدولة رغبة عدم عن ناتجا القرار يكن لم ما المعني، الشخص مقاضاة عدم الدولة

ذاو  المقاضاة؛ على حقا  الشكوى، موضوع السلوك على حوكم أن سبق قد المعني الشخص كان ا 

 الذي الوصف أو الداخلية القوانين في التجريم لوصف النظر دون فعالالأ لتجريم التكامللمبدأ  تطبيقا  

 (2) .مسبقا   الوطني القضاء قبل من الفعل على المحاكمة تمت حالة في اختصاصها في يدخل

 الدولة سيادة ىعل الحفاظ بين التوفيقب يعنى الدولية الجنائية للمحكمة التكميلي لاختصاصفا

 وعاتالموض أكثرويعتبر الاختصاص التكميلي من  ،والمسائلة الملاحقة من المجرمين إفلات وعدم

 في حكمةالم ميثاق على التوقيع قبل الأعضاء قبل من ومتنوعة، عميقة مناقشات حولها دارت التي

 الوطني ءالقضا اختصاصات بين الفاصلة الحدود ، وبيانالتكميلي الاختصاص مبدأ اعتمادف ،روما

 كملم اختصاص الدولية الجنائية المحكمة اختصاص تلخص في أن الدولي القضاء واختصاصات

                                                           
(1)  Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August (1949). And Relating to the 

Protection of Victims of International Armed Conflicts of 8 June 1977 (1977 Protocol I), Annex 

I U.N. Doc A/32/144 (1977), reprinted in 16 I.L.M. 139. 

الرياض، -( الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية، مدونة المهمة الالكترونية، السعودية2017تروني )المهمة، الالك (2)
 /.https://www.mohamah.net/lawD8%A7، الرابط الالكتروني: 2/3/2021: ، تاريخ الاسترجاع4/2/2017تاريخ النشر: 
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 النظام ضياتومقت يتوافق بما الداخلية تشريعاتها مواءمة إلى الدول يدفع ما وهو القضائية، للولايات

 حكمةالم اختصاص ضمن الداخلة الدولية الجرائم مرتكبي متابعة من لتتمكن للمحكمة، يساسالأ

 (1) .مواطنيها طرف من أو أراضيها على المرتكبة سواء

 التكميلي الاختصاص مجالات

 الشخصي الاختصاص .1

 فإن ابها،ولحس الدولة باسم الطبيعيين الأشخاص قبل من ترتكب عامة الدولية الجريمة كانت إذا

 حكمةللم يساسالأ النظام حسم وقد جنائيا، الدولة مساءلة إمكانية مدى حول كثيرا   ثار قد النقاش

 من 25 ةالماد التساؤل هذا على وأجابت كثيرة، نقاشات أثارت التي المشكلة هذه الدولية الجنائية

 عيينالطبي الأشخاص على يثبت المحكمة اختصاص أن إلى ذهبت حيث للمحكمة، يساسالأ النظام

 نهاع مسؤولا يكون المحكمة اختصاص في تدخل جريمة يرتكب الذي المعنوي الشخص وأن فقط

 لم حيث ية،الدول والمنظمات الدول اختصاص من يساسالأ النظام استبعد وبالتالي الفردية، بصفته

 (2) الجنائية. للمسؤولية معنوي كشخص إخضاعها فكرة تخضع

 المكاني  الاختصاص .2

 - لوفودا بعض ذهب فقد الجنائية للمحكمة يةقليمالإ الولاية تحديد بشأن آراء عدة طرحت لقد

 فيها قعو  التي الدولة على القبول شرط يقتصر أن إلى -لها داع لا لقيود المحكمة لإخضاع تجنبا

 ذإ المتحفظة الدولة أو القضية، في اللازمة الملاحقات إجراء في خاصة مصلحة لها التي الفعل

 وجوب خرىأ وفود المتهم، في حين رأت احتجاز من المحكمة تتمكن كي قبولها على الحصول يتعين

                                                           

للمحكمة الجنائية الدولية: التوفيق بين الحفاظ على سيادة الدولة وعدم (. الاختصاص التكميلي 2016مولود، ولد يوسف ) (1)
 .176-163(، ص1)8إفلات المجرمين من الملاحقة والمسائلة، مجلة جيل حقوق الإنسان، مركز جيل البحث العلمي، لبنان،

 .327الطبعة الأولى، لبنان، ص (. القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية،2001( القهوجي، علي عبدالقادر )2)
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 ذلك في بما ةالقضي في كبيرة مصلحة لها تكون قد إضافية دولا   لتشمل القبول شروط نطاق توسيع

 وافقةبم إلا يلزم لا عملية، لدواع أنه على وفود عدة الجريمة، كما حددت في الضحية جنسية دولة

 إلى تقليلال الوفود تلك تبذوح ،المتحفظة الدولة أو الجريمة أراضيها على ارتكبت التي الدولة إما

 اصها،اختص الدولية الجنائية المحكمة تمارس كي موافقتها تلزم التي الدول عدد من ممكن حد أدنى

 التي لدولةا تعاون دون فعالة قانونية ملاحقة إجراء الدولية الجنائية للمحكمة يمكن لا أنه إلى وأشارت

 (1) ي من الاختصاص المكاني مباشرة.ساسوهو ما يمثل موقف النظام الأ الفعل، فيها وقع

 الزمني الاختصاص .3

 القانونية مةالأنظ جميع في به المعمول العام بالمبدأ الدولية الجنائية للمحكمة يساسالأ النظام أخذ

 أن ذلك ىومقتض رجعي بأثر الجنائي القانون تطبيق جواز بعدم يقضي والذي العالم، في الجنائية

 تقع التي والعلاقات الوقائع على إلا تطبق ولا مباشر أو فوري بأثر تسري يساسالأ النظام نصوص

 للمحكمة يسل ذلك على التاريخ هذا قبل حدثت التي الوقائع على هأحكام تسري ولا نفاذه تاريخ منذ

 وقعت متى يساسالأ النظام من 5 المادة في عليها المنصوص الجرائم في النظر الدولية الجنائية

 (2) .يساسالأ النظام نفاذ تاريخ قبل

                                                           

 .الدولية الجنائيةمن النظام الأساسي للمحكمة  1الفقرة  12راجع نص المادة 1) )
من النظام الأساسي تحديد وقت سريان نفاذ هذا النظام بأنه اليوم الأول من الشهر الذي يعقب اليوم  162تضمنت المادة  (2)

يق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وهذا ما الستين من تاريخ إيداع الصك الستين للتصد
 وهو تاريخ بدء نفاذ النظام الأساسي وبدء نشوئها كهيئة قضائية جنائية دولية. 2002تحقق في جويلية 
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 المطلب الثاني
  ة الجنائية الدوليةللمحكم التكميليعلى الاختصاص تطبيقات عملية 

ين من ه وحدد فئتأحكامي شأن المسؤولية المترتبة على خرق نسانالدولي الإ القانونلم يغفل 

جزء ا  لأولىاوتعتبر الفئة ، الانتهاكات التي لا حصر لها وبقية الانتهاكات هما الانتهاكات الجسيمة

كل دولة متعاقدة مهمة ملاحقة مرتكبيها  إلىمن جرائم الحرب، وأوكلت المعاهدات المذكورة 

بت معنية بمحاكمتهم، وأوج أخرىدولة متعاقدة  إلىتسليمهم  أوومحاكمتهم من قبل محاكمها الوطنية 

على الدول المتعاقدة اتخاذ التشريعات الوطنية لتحديد العقوبات الواجب تطبيقها على المجرمين ومن 

العالمي  أواتفاقيات جنيف كرست مبدأ الاختصاص الجزائي الشامل  ، ويمكن القول بأنفي حكمهم

، وليةحث عن تشكيل محكمة جنائية دعليها ولم تقفل باب الب نص تفي ما يخص جرائم الحرب التي 

ية، جريمة نسانالجرائم الدولية )الجرائم ضد الإ الحكم في شأنهاوتشكيل المبادئ الخاصة بها والتي من 

 .(للمحكمة الجنائية الدولية يساسالإبادة، جرائم الحرب، جريمة العدوان حسب النظام الأ

ي قضايا فالجنائية الدولية  للمحكمة لييالتكم الاختصاصعلى  الأمثلةوفيما يلي نذكر بعض 

 جرائم الحرب للشخصيات التالية:

 البشير عمر الرئيس أولًا:

 قبل نم مطلوبقد تتم بحكم أنه  البشير عمر السابق السوداني الرئيس محاكمة المعروف أن

 ، حيث تشكل فريق منيةنسانالإ ضد وجرائم الحرب وجرائم جماعية، إبادة بتهم الدولية المحكمة

 ألف (300) أن المتحدة الأمم وتقد ر، بنسودة فاتو العامة المدعية برئاسة الدولية الجنائيةالمحكمة 
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ذا(، 2003) عام دارفور في تمرد بعد بدأ الذي الصراع في قتلوا شخص  يواجه فقد ،إدانته ثبتت وا 

 (1) .الإعدام عقوبة

مر بخصوص تسليم ع كبيرا سودانيا حكوميا تجاوبالاقت  الدولية الجنائية المحكمة وبما أن

 مرتكبي ملف بإحالة ،2005 آذار/ مارس 31 في الدولي، الأمن مجلس قرار البشير فإن تفعيل

 درتأصحيث قد أصبح في ميدان المحكمة،  الدولية الجنائية المحكمة إلى دارفور في التجاوزات

 بتهم البشير عمر بحق اعتقال مذكرة (2009 آذار/ مارس) في الدولية المحكمة في التمهيدية الدائرة

ه، بحق" ادةالإب" بتهمة ثانية اعتقال مذكرة إلى بالإضافة، يةنسانالإ ضد وجرائم حرب جرائم ارتكاب"

 تشكيل" :هيو  خيارات ةثلاث الدولية الجنائية المحكمة مع الحكومة السودانية بحثتوفي إطار التطبيق 

ائية الجن المحكمة أمام المتهمين مثول أو ،(والمحكمة السودان بين مختلطة) هجينة أو خاصة، محكمة

 تتعلق لاعتبارات لكنو  ،لمحاكمته السوداني للقضاء الأصيل الاختصاص أن هو المرجعف، الدولية

 في ة،الدولي الجنائية المحكمة وأصدرت، الدولية لجنائيةللمحكمة ا الاختصاص أصبح بالقوانين

 اماتتز لوالا تعهدات، فيما ظهرت الالبشير بحق اعتقال مذكرات ،2012و 2010و 2009و 2007

 أي تسهيلو  الدولية، الجنايات لمحكمة الجرائم مرتكبي جميع وتسليم المحكمة مع بالتعاونية السودان

 (2). "الشأن بهذا اتإجراء

                                                           

محاكمة الرئيس السابق، (. عمر البشير: وفد من الجنائية الدولية يبدأ محادثات في السودان بشأن 2020بي بي سي ) (1)
الالكتروني: ، الرابط 2/4/2021، تاريخ الاسترجاع:17/10/2020صحيفة الموقع الاخباري العالمي بي بي سي، تاريخ النشر: 

https://www.bbc.com/arabic/world-54587614. 
(. بعد عقد من الزمن. هل يُحاكم البشير في لاهاي؟ )تقرير(، تقارير دولية في صحيفة الاناضول، 2020عبدالرحيم، عادل ) (2)

، الرابط الالكتروني: 2/4/2021، تاريخ الاسترجاع: 20/10/2020تاريخ النشر: 
https://www.aa.com.tr/ar>/2012306.\ 
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 ائم الحرببارتكاب جر وفي نفس السياق وفي إطار تسليم المبعوثين الدبلوماسيين المتهمين 

 حرب رائمج بارتكاب متهم كونه الدولية، الجنائية المحكمة إلى تسليمه الانتقالية الحكومة تعهدت

ب حرب جرائم بارتكاب المتهم البشير عمر السابق الرئيس بحق اعتقال مذكرة أصدرتو  ، جماعية ادةوا 

 (1). به احةالإط منذ السجن داخل دارفور، في يةنسانالإ ضد جرائم بارتكاب المتهم البشير، كما قبع

 ائيةالجن المحكمة ازاء موحد عربي موقفتوالت الاجتماعات العربية لتحديد  ذلكوبالرغم من 

ياسية س لاعتبارات صدر بأنه المحكمة قرار العربي البرلمان وصف فيما ،بخصوص عمر البشير

 الخطوات من يرالكث مع تتفق لا سياسية بعاداأ يحمل الدولية الجنائية المحكمة قرار، فوليست قانونية

 صاتهااختصا وتمارس فقط، عضاءالأ الدول يشمل المحكمة اختصاص كما أن الخرطوم اتخذتها التي

 (2)السودان.  على ينطبق لا ما وهو العضو للدولة الوطني القضائي النظام مع بالتكامل

 المجتمع إلى ودانللس عودة بمثابة هو درافور في حرب جرائم في والمتهمين البشير تسليمويعتبر 

 السودان، في لدوليةا السياسات مركز رفض بينما، الدولية الجنائية للشرعية وتعزيز وتشريعاته، الدولي

 ذلك ويظهر ،فقط إفريقيا ضد وموجهة مسيسة محاكم" أنها بدعوى الدولية المحكمة إلى البشير تسليم

، وعن دوليةال المحكمة وثيقة على التوقيع الدول من الكثير ورفض أثيرت، التي القضايا خلايا من

 اتذ موضوعات حول السوداني القضائي الجهاز وعمل المحكمة عمل بين التكامل تنسيق كيفية

 عم الدولية المحكمة من وقضاة سودانيون قضاة تضم مختلطة محكمة تكوين فإن بدارفور، صلة

                                                           

كمة الجنائية الدولية. "نأمل بتحقيق محاكمة عادلة"، مهاجر نيوز الالكترونية، تاريخ (. البشير إلى المح2020البوز، دانا ) (1)
، الرابط الالكتروني: 8/3/2021، تاريخ الاسترجاع: 19/2/2020النشر: 

https://www.infomigrants.net/ar/post/22843. 
ب لقا عربيا ويوحد الجهود تجاهه، صحيفة الشع(. قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير يثير ق2008) شينخو (2)

، الرابط الالكتروني: 2/2/2021، تاريخ الاسترجاع: 15/7/2008اليومية اون لاين، تاريخ النشر: 
http://arabic.people.com.cn/31662/6450399.html. 
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ئية هذا رفضت المحكمة الجنا كان الرأي الأمثل بالنسبة للسودان في حين لها الإمكانات كافة توفير

 (1) .الطرح

 لمناسب،ا الوقت في العدالة إلى اللجوء سبللإيجاد  أنسبحل  توفر الدولية الجنائية فالمحكمة

 يجب كما، في السودان سياسيا   والمتضرر الضعيف القضائي النظام وتعزيز إصلاح يجري حين في

صدار ،يساسالأ روما نظام على بسرعة التصديق عليها  لىع المحكمة اختصاص يقبل إعلان وا 

 (2)ورعاياها.  أراضيها

 جلسم لها أحال التي الدولية الجنائية المحكمة مع التعاون قد رفضت البشير حكومةوكانت 

 أصدرت ا، فيمقليمالإ في جرائم مزاعم حول تحقيقا   أممية بعثة إجراء بعد دارفور ملف الدولي الأمن

 المحكمة عم التعامل كما رفض عمر البشير البشير، عمر بحق اعتقال أوامر الدولية الجنائية المحكمة

ن ،"سياسية محكمة" كونها الدولية الجنائية  (3).يةقض أي مع التعامل على قادر السوداني القضاء وا 

 عتباراتلا لكن لمحاكمته، السوداني للقضاء الأصيل الاختصاص أن هو وترى الباحثة أن المرجع

جع للادعاء العام ير  الشأن بهذا الدولية، فالقرار لجنائيةللمحكمة ا الاختصاص أصبح بالقوانين تتعلق

 والمتهمين شيرالب عمر تسليم المحاكمة، كما أن اتجاه ومكان كيفية تحديد في للمحكمة الجنائية الدولية

                                                           

: حيفة الحرة الاخبارية، تاريخ النشر(. محكمة سودانية أم دولية أم مختلطة؟ انقسام بسبب البشير، ص2021قايد، حسين ) (1)
، الرابط الالكتروني: 2/1/2021، تاريخ الاسترجاع: 17/2/2021

https://www.alhurra.com/sudan/2021/02/18. 
(. السودان: المحكمة الجنائية الدولية تعد أفضل خيار حاليا  لتحقيق العدالة في جرائم دارفور، 2020) منظمة العفو الدولية (2)

، الرابط 22/3/2021، تاريخ الاسترجاع: 2020/تشرين الاول/21وقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية، تاريخ النشر: الم
-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/10/sudan-icc-presently-the-bestالالكتروني: 

option-for-justice-for-darfur-crimes./ 
(. السودان يعتزم تسليم البشير وآخرين للمحكمة الجنائية الدولية 2019دي دبليو الإخبارية ) ( 3(

https://www.dw.com/ar./ 
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 انونق يقف في إطار أن للمحكمة الجنائية الدولية يةإنسان وانتهاكات حرب جرائم بارتكاب الآخرين

 تلك ارتكاب بدأ حين في ،2010 العام في إلا السودان في العدلية المنظومة ضمن يُدْر ج لم الإرهاب

 قانوني. جدل إلى سيؤدي مما ،2003 عام الجرائم

 ثانياً: كاتانغا

ثالا  وتسليمة للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر م إيتوري في الوطنية المقاومة قوات قائدان اعتقال 

 يشكل ونح على الأسلحة نقل عمليات في ضالعا   خر على تسليم مجرمي الحرب، حيث كان كاتنغاآ

 جمهورية كومةح وسلَّمته، إيتوري في واستخدامهم الأطفال تجنيد عن مسؤولا كما كان ،لحظرها انتهاكا  

 23 وفي ،2007 أكتوبر /الأول تشرين 18 في الدولية الجنائية لمحكمةا إلى الديمقراطية الكونغو

 12 دةلم بالسجن عليه وحكمت الدولية الجنائية المحكمة الأمر بداية في أدانته ،2014 مايو /أيار

 الدولية ائيةالجن بالمحكمة الاستئناف دائرة وخف ضت ية،نسانالإ ضد وجرائم حرب جرائم لارتكاب عاما  

رت عقوبته  أن من الرغم وعلى ،2016 يناير/الثاني كانون 18 في تنتهي أن ينبغي عقوبته أن وقر 

 لديمقراطيةا الكونغو جمهورية في سجن إلى نُقل أنه إلا محاكمته، خلال هولندا في احتُجز قد كات نغا

 (1). إيتوري في قبل من ارتُكبت لجرائم تهم إليه ووج هت 2015 ديسمبر /الأول كانون في

الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب على صلة بهجوم دموي استهدف  المحكمة دانةإن إف

 ارسم في الكونغولية السلطات ، كان قد تأثر بتسليمة من خلال اعتقال2003قرية شرق البلاد عام 

                                                           

(. ادراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المدرجة في قائمتها للجزاءات، 2014مجلس الأمن الدولي ) ( 1)
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1533/materials/summaries/individual/germain-

katanga. 
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 حفظ قوات من جنود تسعة فيه قتل هجوم بشأن الميليشيا رجال من آخرين ثمانية مع 2005 آذار

 (1) .إيتوري في السلام

 جرمين على عاما 12 بالسجن حكما الدولية الجنايات محكمة ارصدواستنتجت الباحثة أن إ

 جرائم ارتكاب يف بالتورط ادانته بعد الديمقراطية، الكونغو جمهورية في السابق الحرب زعيم كاتانغا،

، قد شكل اختصاص للمحكمة في مقاضاته، كما ساند هذا الاختصاص الدولة نفسها في تسليمة حرب

 للمحاكمة بعد ثبوت ادانته. 

 ثالثاً: الورفلي 

 ينمطلوباحد ال ،الليبي محمود الورفلي، التابع لقوات الجنرال خليفة حفتر، بمدينة بنغازي الضابط

المحكمة الجنائية  تتحق قحيث  ،أسيرا 40من  أكثرلدى المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه في قتله 

ة تقارير   صدرت مذكرة توقيف دولية بحق ه بتهمة ارتكاب جرائم مختلفة، في حينالدولية في صح 

دولية ائية الوهو مطلوب للمحكمة الجن، حرب، على ما أفادت المدعية العامة لهذه الهيئة القضائية

صدار أوامر" عمليات قتل صن فت "جريمة حرب في سياق  2017منذ أغسطس  لاتهامه بـ"ارتكاب وا 

ثم ، في منطقة بنغازي 2017ويوليو  2016شخصا " بين يونيو  33سبع حوادث شملت )قتل( 

ئم ئم قتل صن فت جرابتهمة ارتكاب جرا 2018أصدرت المحكمة مذكرة توقيف ثانية بحقه في يوليو

 (2) .حرب

                                                           

: ، تاريخ الاسترجاع7/3/2014:(. الجنائية الدولية تدين كاتانغا بارتكاب جرائم حرب، تاريخ النشر2014اخبار ديبلو ) (1)
 .https://www.dw.com/ar، الرابط الالكتروني: 2/3/2021
ة تقارير مقتل الورفلي، صحيفة الحرة الاخبارية الالكترونية، تاريخ 2021برس، فرانس ) (2) (. الجنائية الدولية تتحق ق من صح 

 .https://www.alhurra.com/libya 2/4/2021، تاريخ الاسترجاع: 30/3/2021: النشر
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ومطالباتها بتسليمه يظهر دورها القانوني الدولي، كما يبرز الجنائية الدولية  المحكمةوبتحذير 

كمة في المح الأولىالدائرة التمهيدية  ها وخاصةرتاصددورها في إطار دراستنا الحالية من خلال إ

فة من الدول مختلت اطلببتقديم المحكمة بتسليم مرتكبي جرائم الحرب، كما تقوم  الجنائية الدولية

 مديمه، وتقوغيره من مجرمي الحرب ضمان القبض على الورفلي بتمكينها منمساعدة الاعضاء لل

، وتعزز مطالبات المحكمة وضع مجرمي المحكمة الجنائية الدولية أماممن أجل المثول للمحاكمة 

كية بالورفلي يالأمر الولايات المتحدة كما فعلت قائمة عقوباتها، الحرب لدى الدول العظمى بوضعهم في 

، وقد نسانغير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإ أوعلى خلفية اتهامه بـ"التورط بشكل مباشر 

مدرج على قائمة المطلوبين بتهمة تنفيذ إعدامات بلا محاكمات، من قبل الشرطة الدولية كان الورفلي 

 (1) الإنتربول.

ارجية خ أطرافمن خلال الجنائية الدولية يتم تعزيز دورها أن اختصاص المحكمة  الباحثةوترى 

والمنظمات الدولية  نسانعضاء لتسليم المجرمين وكذلك لجان حقوق الإمساعدة ومنها الدول الأ

 والشرطة الدولية.

 مطالبها للسلطات الليبية ولحفتر بالمساعدة في تسليم الورفلي الجنائية الدولية المحكمة وجددت

عام أغسطس/آب ال الدولية فيفي المحكمة الجنائية  الأولىوأصدرت الدائرة ، من مناسبة أكثرفي 

عدام  شخصا، وطالبت  30من  أكثرالماضي مذكرة للقبض على الورفلي لارتكابه جرائم حرب وا 

 (2) المحكمة في قرارها بسرعة القبض على الورفلي لإخضاعه للمحاكمة.

                                                           

ب منه تسليم "الورفلي"، الرابط الالكتروني: (. "الجنائية الدولية" تحذ ر حفتر وتطل2021ناضول )الأ (1)
https://www.aa.com.tr/ar. 

(. الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال ثانية للورفلي، صحيفة الجزيرة نت الالكترونية، تاريخ النشر: 2018الجزيرة نت ) (2)
، الرابط الالكتروني: 6/4/2021، تاريخ الاسترجاع: 5/7/2018

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/5. 
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 :الفصل الخامس
 الخاتمة والنتائج والتوصيات 

 الخاتمةأولا: 

اب جرائم الحرب رتكاتسليم المبعوثين الدبلوماسيين المتهمين ب مسألة الدراسة أنن معنا في تبي  

من القضايا التي تأخذ منحى قانوني دولي، وفي سياق الموضوع نفسه تظهر لدينا الحصانة 

الدبلوماسية التي يتمتع بها المبعوثين الدبلوماسيين، وما يترتب عليها من تداعيات من التعارض مع 

والذي يُعد لتكامل ا ند مبدأفيما ف حصانتهم،لالقانون الوطني المستضيف للمبعوثين وكذلك استغلالهم 

كاب اشد بارت مقاضاة ومحاسبة المتهمينهذا الموضوع من خلال ركيزة لدى المحكمة الجنائية الدولية 

 ، وهي جرائم الحرب.الجرائم خطورة

لرغم تسليم المبعوثين الدبلوماسيين با مسألةواضح في ر نظري تصو   إلىالدراسة  توصلتكما 

لجهاز هي ا المحكمة الجنائية الدوليةأن  القضائية لديهم، وقد تواصلت الدراسةصانة من وجود الح

لجنائية نظام روما للمحكمة ا حيث أنه بوجود ،وفعالية وعمومية نضجا كثرالقضائي الجنائي الدولي الأ

أن  ، حيث يوجب على الدولقانوني مكتوب ضمن إطار تحديدا أكثرئم الدولية االدولية أصبحت الجر 

لقانون الدولي قاعدة سمو اتطبيقا للي للمحكمة الجنائية الدولية ساسفق القانون الوطني مع النظام الأتوا

الذي يكشف بأن تسليم المبعوثين الدبلوماسيين المتهمين بارتكاب  الأمر، وهو على القانون الداخلي

ية ا والمحكمة الجنائجرائم الحرب هي مسؤولية مشتركة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديه

مما يوجب تعاون كافة الدول مع المحكمة الجنائية الدولية حتى تتمكن من معاقبة المبعوثين  ،الدولية

المتهمين بارتكاب جرائم الحرب. كما أن العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس  نالدبلوماسيي
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ا التي يغلب عليه حكامصدار الأإسياسية من ناحية  الا أن لها أبعاد  إالأمن وأن كانت علاقة مثمرة 

 السياسي.الطابع 

 النتائج ثانيا:

 :ما يلي النتائج هأهم هذومن  النتائج،توصلت الرسالة لمجموعة من 

ارتكاب بجرائم ، بالدبلوماسية والامتيازاتقد يتعسف المبعوث الدبلوماسي في استعمال الحصانات  .1

بحجة التمتع بالحصانات  أخرىي دولة أ أو ،المعتمد لديهاراضي الدولة أعلى الحرب، 

 دبلوماسية.الوالامتيازات 

 ،1969البعثات الخاصة لعام  اتفاقيةولا  1961فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  اتفاقيةلم تحتوي  .2

ين المعترف بها للمبعوث الجنائية،من الحصانة القضائية  الحرب،جرائم  يستثنينص مادة 

 المستقبلة.محاكم الدولة  أمام الدبلوماسيين،

لدولة قضاء ا أمام نالدبلوماسييلا تعفي الحصانة القضائية الجنائية الممنوحة للمبعوثين  .3

 (.قضاء دولته)الموفدة من الخضوع لقضاء الدولة  المستقبلة،

محاكمته  انيةإمكمن  الدبلوماسي،لا تعفي الحصانة القضائية الجزائية التي يتمتع به المبعوث  .4

 لدولية،اولكن قد تحول الحصانة ضد تسليم للمحكمة الجنائية  الدولية،المحكمة الجنائية  أمام

وذلك في حالة رفض دولة  بدورها،قيام المحكمة  إمكانيةمن  الدبلوماسي،الممنوحة للمبعوث 

س عمر الرئي عدم تسليم هذا،أكبر دليل على  الحصانة هالمبعوث الدبلوماسي التنازل عن هذ

 ةهيديالتم ةرغم من صدور مذكرة توقيف من الدائر الب اللحظة، هالمحكمة حتى هذ إلىالبشير 

 .2009/03/04 بتاريخ: ضده،
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أي يغلب  الكبرى،التي تعبر عن مصالح الدول  حكامالمحكمة الجنائية الدولية بعض الأ تتخذقد  .5

منح  وذلك من خلال تصدرها، التيللأحكام الطابع السياسي على الطابع القضائي بالنسبة 

ان ك النظر فيما لو بغض   الدولية،المحكمة الجنائية  إلىحالة الجرائم إمجلس الأمن سلطة 

 الأساسي.ة للنظام م  ضغير من أوة م  ضمن لدولةينتمي مرتكب جريمة الحرب 

لقضاء  أن يخضع استثناءولكن يجوز  دولته،لقضاء ضع المبعوث الدبلوماسي في الأصل يخ .6

دولته  تكونالجزائية، و  حصانته القضائيةبعد موافقة دولته على تنازل عن  لديها،الدولة المعتمد 

بعثة يجوز للرئيس ال ولا الدبلوماسي،صاحبة الحق الأصيل في التنازل عن حصانة مبعوثها 

 لجنائية.االعضو الدبلوماسي التنازل من تلقاء نفسه عن الحصانة القضائية  أوالدبلوماسية 

أن العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية وبين المحاكم الجنائية الوطنية للمبعوث الدبلوماسي  .7

أي عدم استبدال القضاء الوطني بقضاء المحكمة الجنائية الدولية ,حيث  ،يحكمها" مبدأ التكامل "

خيرة ولاية قضية على المتهم بارتكاب جرائم حرب طالما باشر القضاء الوطني الأ كلا تمل

نما مكملة له، الأنه ،التحقيق معه نما ا  و ، ادة الدوللسي تشكل بالتالي خرقا   ولا ليست بديلة عنه وا 

لة في لجرائم الداخلنظر الالمحكمة الجنائية الدولية  ب اختصاصهناك حالات محددة ينعقد معها 

 اعليهم نص تالتي ، عدم الرغبة في القيام بالتحقيق والمحاكمة أوعدم القدرة  صاصها وهيختا

 ي للمحكمة.ساسمن النظام الأ 17من المادة  3و 2الفقرتين 

 ثالثا: التوصيات 

بمحاكمته  ما أن تقومإ الحرب،رتكاب جرائم إالدولة المعتمدة عند قيام مبعوثها الدبلوماسي ب ىوصي .1

ى للدولة يتسن   حتى الدبلوماسية،تقوم بتنازل القانوني عن حصانته  أوارتكاب جرائم الحرب  بتمهه

 بمحاكمته.القيام  الأخير،المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها الملاذ  أوالمعتمد لديها 
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الذي يسمح لاي  الدولية،ي للمحكمة الجنائية ساسن النظام الأم 124لغاء نص المادة إ ىيوص .2

ئم المحكمة بالنظر في جرا اختصاصأن تقوم بتعليق  الأساسي،دولة تصبح طرف في النظام 

 العقاب.مجرمين الحرب من  للإفلاتقد يشكل ذريعة  لأنه سنوات، 7 الحرب لمدة

تفاقيات لا توقع على الاأ الدولية،ي للمحكمة الجنائية ساسفي النظام الأ طرافعلى الدول الأ ىيوص .3

قبل  المتهمين من الأشخاصلا ترفض القبض على أو  يكية،الأمر الثنائية مع الولايات المتحدة 

 لديباجة،اعليه في  التكامل، المنصوصمخالفة للمبدأ  اعتبرتلا ا  و  إليها،تسليمهم  أوالمحكمة 

مخالفة التزاماتها بالتعاون مع المحكمة  إلى بالإضافة الأساسي،من النظام  17و 1وفي المادتين 

 النظام.من نفس  90الي 86ومن ، 27الجنائية الدولية المنصوص عليه في المواد 

فلات من العقاب التي تقوم الولايات المتحدة تعتد باتفاقيات الإ لاأعلى محكمة روما  ىيوص .4

كاب الاتهام والمحاكمة ضد المتهمين بارت اتإجراءوأن تسير بشكل طبيعي في  بعقدها،يكية الأمر 

ا فراغ لاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية من محتواهإهو  الاتفاقياتن هذا النوع من لأ الحرب،جرائم 

 لاتفاقياتاعلى جميع  جماعية، تسموتفاقية اي هي ساسالنظام الأ اتفاقيةكما أن  ،هاحكاملأ اوتجاوز  

 الثنائية المخالفة لها.

عن  دروالقرارات التي تص حكاممهمته تنفيذ الأ روما،جهاز تنفيذي تابع للمحكمة  نشاءإ ىيوص .5

 نفيذي،توذلك بسبب الصعوبات التي تتعرض لها المحكمة في ضل افتقارها للجهاز  المحكمة، ههذ

 للحظة.ا ههذ إلىتمهيدية لم تنفذ حيث يلاحظ أن معظم أوامر القبض التي تصدرها الدائرة ال

الذي يمنح مجلس  الدولية،ي للمحكمة الجنائية ساسن النظام الأم 16مراجعة نص المادة  ىيوص .6

بما قد  للتجديد،شهر قابلة  12لمدة  ما،ي حالة أرجاء التحقيق والمقاضاة في إ إمكانيةالأمن 

عدم  ىإل بالإضافة الأمن،لعبة في يد مجلس  عبارة عنالمحكمة  أماميجعل من القضية المنظورة 
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من تاريخ صدور القرار من قبل  أوهل من تاريخ تقديم الطلب  شهر، 12تحديد بداية سريان مدة 

 الأمن.مجلس 

حالة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية وجعل الإ 13الفقرة )ب( من المادة يوصى بتعديل   .7

من أجل متابعة جرائم الحرب من صلاحية الجمعية العامة للأمم  ،المحكمة الجنائية الدولية إلى

الذي يخضع لسيطرة الدول دائمة العضوية ,ولاسيما الولايات  المتحدة بدلا من مجلس الأمن

 المبعوثين أو نالدبلوماسيييكية التي ستعطل القرارات الاحالة المتعلقة بمبعوثيها الأمر المتحدة 

عضاء مم المتحدة تمثل فيها جميع الدول الأن الجمعية العامة للأوذلك لأ ،الإسرائيليين نالدبلوماسيي

ية المحكمة الجنائية الدول إلىحالة جرائم حرب إي دولة منع أطيع تتس حيث لا ،قدم المساواة على

 غلبية.ذ القرار بالأاطالما تم اتخ
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  قائمة المراجع

 المراجع العربية

 أولا: الكتب

 الانفاذ واليات الأحكام لدراسة "مدخل، الدولية الجنائية المحكمة (.2004) الشريف محمد ،بسيوني
  ر.مص-الشروق للنشر والتوزيع: القاهرة دار ،، )الطبعة الاولى(الأساسي للنظام الوطني

 نهـضةال دار ،(الأولى الطبعة) الدولي الجنائي القضاء في التكامل مبدأ محمد، الفتاح عبد ،سراج
 القاهرة.-مصر: العربية

 تيب )الطبعة الاولى(، الدولية الجنائية المحكمة (.2003) وسفي باسيل محمود، خليل ضاري
 العراق. -بغـداد للنشر والتوزيع: الحكمة

)الطبعة الاولى(، دار  الدولية الجنائية المحكمة في التكامل مبدأ(. 2007عكاب ) خالدالعبيدي، 
 المتحدة.النهضة العربية: الامارات العربية 

 زالمرك، )الطبعة الاولى( والقادة للرؤساء الجنائية الدولية وليةؤ المس(. 2019العروسي، احمد )
 الأردن.-: عمانوالتوزيع والنشر للطباعة الأكاديمي

: يعوالتوز  للنشر وائل دار ،(الأولى الطبعة)، العام الدولي القانون (.2009) حسين سهيل الفتلاوي،
 .الأردن-عمان

 للنشر وائل دار ،(الأولى الطبعة)، الدبلوماسية الحصانة(. 2010) حسين سهيل الفتلاوي،
 .الأردن-عمان: والتوزيع

 الجامعي الفكر دار ،(الاولى الطبعة) الدولية الجنائية المحكمة(. 2011) مصطفى خالد فهمي،
 .الأردن-عمان: والتوزيع للنشر

 الدولية الجنائية المحكمة ضوء في ينسانالإ  الدولي القانون (.2008) محمود عمر ،المخزومي
 الأردن.-: عمانالثقافة دار (،الأولى الطبعة)

  



94 

 

 ثانيا اطروحات الدكتوراه ورسائل الماجستير 

، )رسالة ماجستير غير الدبلوماسي للمبعوث القضائية الحصانة(. 2017) ، لمى عليسمرةابو 
 الأردن.-الحقوق، عمانمنشورة(، جامعة عمان الأهلية، كلية 

 الأمن على وأثرها الدبلوماسية والامتيازات الحصانات خرق (.2014)رمضان  شكيوات، ابو
 غير هدكتورا رسالة)، مقارنة دراسة الدبلوماسي المبعوث لديها المعتمد للدولة القومي
 والقانون. الشريعة كلية الماليزية، الاسلامية العلوم جامعة ،(منشورة

ين، الدولي الموظفين طرف من القضائية الحصانة استعمال في التعسف (.2018) منيرة حروش،
 الجزائر.-بالأغواط ثليجي عمار دراسات، جامعة

 ،الدولية الجنائية المحكمة عن الصادرة الأحكام تنفيذ آليات(. 2019، سليمان سالم )الحسامي
القانون العام، كلية الحقوق، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق الأوسط، قسم 

  .الأردن-عمان

، )رسالة الأساس القانوني لمنح الحصانات والامتيازات الدبلوماسية(. 2011الزبن، هايل )
 ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق الأوسط، قسم القانون العام، الأردن. 

)رسالة ماجستير غير  ،الدولية الجنائية المحكمة في التكامل مبدأ(. 2006خلف ) عليالشرعة، 
  .الأردن-منشورة(، جامعة ال البيت، كلية الدراسات العليا، المفرق

الوطني دراسة  والقضاء النظام الدولية في للمعاهدات القانوني الأثر(. 2018الشمري، فهد )
سم ق )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الامارات العربية المتحدة، كلية القانون، ،مقارنة

  .القانون العام، دولة الامارات

 رسالة) والكويت، الاردن بين مقارنة دراسة البرلمانية الحصانة (.2011)محمد  مشعل العازمي،
-عمان العام، القانون قسم الحقوق، كلية الأوسط، الشرق جامعة ،(منشورة غير ماجستير
 .الأردن

 لدبلوماسية،ا حصانتهم ظل في الحرب جرائم بارتكاب المتهمين وتسليم متابعة (.2017) قاري علي،
 ر.بالأغواط الجزائ ثليجي عمار جامعة ،دراسات
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الة )رس ،الجنائي الدولي القضاء أمام الدولة لرئيس الجنائية المسؤولية(. 2011وقاص ) ناصر،
 سية،والعلوم السيا الحقوق كلية الدولية، والعلاقات الدولي ماجستير غير منشورة(، القانون

 .مولاي الطاهر الدكتور جامعة

 ثالثا: المجلات والبحوث

 الجنائية المحكمة لاختصاص وفقا التكامل مبدأ مواءمة أثر(. 2020، شروق تيسير )دبوسابو 
(، 7)26 ،المجلة الالكترونية الشاملة متعددة التخصصات ،الوطنية التشريعات ظل في الدولية
 .20-2ص

 وضوابط القضائية الحصانة (.2018) حسين عبداللطيف محمد عثمان ومحمد، الختم سر إدريس،
 .85-71العليا، السودان، ص الدراسات كلية- النيلين ، جامعةالعليا الدراسات مجلة رفعها،

ية، الدول الجنائية للمحكمة يساسالأ النظام أحكام وفق الحرب جرائم (.2015) رشيد مولاي ادريسي،
 .204 – 185(، ص1)29والنشر، للطباعة السلام دارالمغرب، -المغربي القانون مجلة

 القانون مشروع ومسودة الدولية الاتفاقيات خلال من الحرب جرائم (.2017) غزلان بورشيد،
 والبحوث الدراسات ، مركزالجنائية والعلوم الجنائي للقانون المغربية المجلةالجنائي، 

 .195 – 185(، ص4)5المغرب،-والاجتماعية يةنسانالإ

 جلةم ،الدولية الجنائية للمحكمة التكميلي الاختصاص مبدأ(. 2021جباري، العيد وسعدي هارون )
 .221-212(، ص1)4، والدراسات للبحوث أنسنة

 امعةج، المجلة الجامعة العراقية، الدولية الجنائية المحكمة في التكامل مبدأ(. 2018الجنابي، نجم )
 ، العراق.ةالاسلامي والدراسات البحوث مركز - العراقية

 هادالاجت مجلة، التكامل لمبدأ استنادا الدولية الجنائية المحكمة اختصاص(. 2013، خالد )حساني
 أخموك أق موسى الحاج العقال أمين الجامعي لمركز، اوالاقتصادية القانونية للدراسات
 .110-87(، ص1)4، الجزائر، السياسية والعلوم الحقوق معهد- لتامنغست

 سالقد جامعة مجلة، الدولية الجنائية المحكمة اختصاص في التكامل مبدأ(. 2015، خالد )حساني
(، 1)36، جامعة القدس المفتوحة، فلسطين، والاجتماعية يةنسانالإ  للبحوث المفتوحة

 .352-315ص
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 مجلة للدولة، التنفيذية الحصانة عن للتنازل القانوني النظام (.2017) سيد مصطفى محمد حسين،
(، 1)41الأوسط، مصر،  الشرق بحوث مركز- شمس عين ، جامعةالأوسط الشرق بحوث
 .517 – 493ص

 ونللقان المصرية مجلةالدبلوماسيين،  للمبعوثين القضائية (. الحصانة1965) راتب، عائشة
 .104-89(، ص1)21الدولي، مصر،  للقانون المصرية ، الجمعيةالدولي

 مجلةي، ساسالأ روما نظام في الحرب جرائم على والعقاب المسؤولية (.2017) بشار ،رشيد
لسياسية، ا والعلوم الحقوق كلية- بالأغواط ثليجي عمار ، جامعةوالسياسية القانونية الدراسات

 .186 – 166(، ص1)5

 جلةمالدولية،  القضائية اتجراءالإ قانون في القضائية (. الحصانة1993) سلامة، احمد عبدالكريم
 .40-21(، ص1)10الدبلوماسية، السعودية،  الدراسات ، معهدالدبلوماسية الدراسات

، نسانالإ حقوق وتأثيرها على الدبلوماسي للمبعوث الدبلوماسية الحصانة (.2013)شادية، رحاب 
 .25-1(، ص1)205، نسانمجلة جيل حقوق الإ 

 الإفلات أم القضائية الملاحقة: الدبلوماسي المبعوث حصانة (.2017)عدنان  شادي ،الشديفات
 .الشارقة ، جامعةوالقانونية الشرعية للعلوم الشارقة جامعة مجلة العقاب، من

 يةالكل مجلة القضائية، بالحصانة الدفع على التحكيم اتفاق أثر (.2018) كريم فراس شيعان،
 719 – 667(، ص 1)50، العراق-الإسلامية ، الجامعةالجامعة الإسلامية

 المسؤولية من التجاري للمحكم القضائية الحصانة (.2018عبدالرحمن ) مصطفى بسام ،طبيشات
 ، جامعةةوالسياسي القانونية للعلوم القانون كلية مجلة القاضي، حصانة مع بالمقارنة المدنية
 (.24)7السياسية، والعلوم القانون كلية- كركوك

 مجلة ي،تيالكو  والقانون الدولي القانون في للدولة القضائية الحصانة (.2013) سعد ثقل العجمي،
 العلمي. النشر مجلس- الكويت ، جامعةالحقوق

مجلة لحرب، ا جرائم بارتكاب المتهمين الدبلوماسيين المبعوثين وتسليم (. متابعة2017) قاريعلي، 
 .، مركز جيل البحث العلمي، لبناننسانجيل حقوق الإ 
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 مجلة لحرب،ا جرائم بارتكاب المتهمين الدبلوماسيين المبعوثين وتسليم متابعة (.2017) قاري علي،
 لبنان. العلمي، البحث جيل مركز ،نسانالإ  حقوق جيل

 الحفاظ بين التوفيق: الدولية الجنائية للمحكمة التكميلي الاختصاص(. 2016، ولد يوسف )مولود
، ننساالإ  حقوق جيل مجلة، والمسائلة الملاحقة من المجرمين إفلات وعدم الدولة سيادة على

 .176-163(، ص1)8، لبنان،العلمي البحث جيل ركزم

 والقضاء الدولية الجنائية المحكمة بين التكاملية لعلاقة(. ا2011النايف، لؤي محمد حسين )
، سوريا، اشراف: جاسم زكريا، والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة ،الوطني

 .550-527(، ص27)3

 والمعاهدات الدولية  المواثيق رابعا:

 .1949ربعة لعام الأ اتفاقيات جنيف

 .1969اتفاقية البعثات الخاصة لعام 

 .1961اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

 .1998ي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ساسالنظام الأ

 الالكترونية  خامسا: الواقع

، 7/3/2014، تاريخ النشر:حرب جرائم بارتكاب كاتانغا تدين الدولية الجنائية(. 2014اخبار ديبلو )
 .https://www.dw.com/ar، الرابط الالكتروني: 2/3/2021تاريخ الاسترجاع:

، الرابط الالكتروني: "الورفلي" تسليم منه وتطلب حفتر تحذ ر" الدولية الجنائية"(. 2021الأناضول )
https://www.aa.com.tr/ar. 

ة من تتحق ق الدولية الجنائية(. 2021برس، فرانس ) حرة ، صحيفة الالورفلي مقتل تقارير صح 
 2/4/2021، تاريخ الاسترجاع: 30/3/2021الاخبارية الالكترونية، تاريخ النشر: 
https://www.alhurra.com/libya. 

https://www.dw.com/ar
https://www.aa.com.tr/ar
https://www.alhurra.com/libya


98 

 

، "عادلة محاكمة بتحقيق نأمل " .الدولية الجنائية المحكمة إلى البشير(. 2020البوز، دانا )
، الرابط 8/3/2021، تاريخ الاسترجاع: 19/2/2020مهاجر نيوز الالكترونية، تاريخ النشر: 
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